کتاب الرهن 


لے لوقو یل : هومن ال . قال ال تعالی ی بت 
7 ۳ 3 و2 7 - غرم ٿا ہر چا 5 ۱ و 
رَهِينٌ 4 . وقال : ©( کل تفس بما کَسَبّث رَهينة 274 . وقال الشاعِرٌ : 


وفارقئلت برهن لا فكاك له یوم الوداع فاَضخی اه قد علق“ 
شا ج ازوغ قلي ها راتات عند‌ها > لشلة ة و جده مها 4 بالرهن الذی یر مه 
مهن » فيبقيه عِنْدَهُ » ولا يُمَارقه . وعَلَق الرّهْن : اسْتِحْماق المرئهن إِيّاهُ »لعج 


اراهن عن که . ون فى ال ع : مال الذى بجع وة بالڈین ليست فى 
من سان تل اناد ممی هو علیه . وهوجَايْرٌ . بالکتاب والسنّة والاجماع ‏ 


ا مرا و ی من ارو لیا کا 
مین : ط فرمان 4 . ولرغان : جع رَهْنٍ ء والرهنْ : 


جنع اج ر . وقال الزجاج : حمل أن یکون جم رَهْن ء مغل 
مساق . وأما السنة » فروت عائشة » رضی الله عنها » أن رسول الله ر 
اشتَری من بهودی طعَامَا » ورهته درعه . عتفق عليه وروی ایو هر یرد 


(۱) سورة الطور ۲۱ . 

(۲) سورة الدثر ۳۸ . 

(۳) البیت لزهیر بن ألى سلمی » وهو فى شرح دیوانه ۳۳ 
وق النسخ : ١‏ فارقتك » . دون الواو . 

. ۲۸۳ سورة البقرة‎ )٤( 

. ۱۸۸/۱ فى معانی القران‎ )٥( 

. ۳۷۵ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٦( 


٢٤/٤‏ ظ 


رضی الله عنه »قال : قال رسول الله لر ۳ الظھر یر کب یف إذا كان مرو 1 
ولبن الڈر یشرب بتفقته ۰ إذا كان مرهوئا وعلی ای یر کب ويَشْرَبُ الق 
ےرپ . وعن الى هريرة . رض الله عنه ؛ أن رسول الله ميك قال : « لا 
يَعْلق اه 86 ' . وأما الإإجْمَاغ ء فأَجْمَعَ السلمون على جواز رنف الجْمْلَة . 

فصل ' ویجوڑ الرهن ف الحضر > کا جوژ فى ألسفر . قال ابن المنر : لا تغلم 
احدّححالف فى ذلك ع الا مُجاهدا » قال : لیس ان لاف لس ؛ لان الله تعالى 
ترط اسف الرشن بغرا تمل : « وان كنم علی سر وم کجڈوا کا رمان 
مقبوضة . ولنا أن ای عه ا شکری من يهو دی#طعاما ۰ ورهته درعه وکا 
بالسَدِینَة . ولأنّها وَثِيقَة تجُوژ فى / اس ء فجاث ف الحَضِ ء کالما . فا 
رد ؛ فاه حرج مَخْرج لالب ؛ کون الكاتب يُعْدَمُ فى الستفر غالبا » وهذا 
۳ يشرط عَم الکاټب » وهو مُذکور معه أيضا . 

فصل : والرّهْنُ غير واجب . لا تعْلمْ فيه مُخالفا ؛ لاله ئيقة بل » فلم 
يجب » کالضّمانِ والكفاية . وقول الله تعالی : ل فَرِهَانَ مَقبُوضّة 4. : إرشاد لا 
لا إِيِجَابٌ علينا ء يليل قول الله تعالى : 9 فإِنآمِنَ سک تدا نل و الذى ٹین 
ماه © ولاک اث به عند عراز( الات » رالا غير واج » فکذلله 
لها . 

فصل : ولا لو هن من ثلائة اشواي ء أحَدُها ء أن يع بعد الت » ؛ فیمیح 


مرج نو 


بالاجماع ؛ لأنّه تابث تا قاع |1 9" اقيق از ية به » فماۃ ادها به 


(۷) فى : باب الرهن مركوب ومحلوب » من کتاب الرهن . صحيح البخاری ۱۸۷/۳ . 

كا آحرجه أبو داود » فى دياب فى الرهن » من کتاب ابی ورغ . سنن أبى داود ۲٥۸/۲‏ . والٹرمذی » فى 
باب ما جاء فى الانتفاع بالرهن ٠‏ من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۵۹/۵ . وابن ماجه فى : باب الرهن 
مر کوب ومحلوب » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸۱/۲ .والامام أحمد »فی : السند ۲۲۸/۲ .477٠‏ 
(۸) أخرجه ابن ماجه » فى : باب لا يغلق الرهن »من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸١ ٦/۲‏ . والامام مالك » 
فى : باب ما لا يجوز من غلق الرهن » من كتاب الأقضية . الموطأ ۷۲۸/۲ . والبیہقی فى : باب ما روى فى 
غلق الرهن ء من كتاب البيوع . السنن الكبرى 44/7 . 
(9) فى النسخ : « إعواد » . 
(۱۰) سقط من : م . 


اسیو :لات اسان قال ا وذ شع على کر و توا 
ضة 4 . فجَعَله لا عن الکِكايَة ء فيكون فى محلا لیا و ونوا بعد ور 

الخ »وف الا میڈ عل ذلك »مر : إِذاتدَایكُمْ ین إلى أجل مُسمی 

فا کتبوه 4 ٠‏ فجَعَلَهُ راء لما مَذْكورٌاابعدها بفاء یب الحا الثافى » أن 

یقَع امن مع القد المُوجب لِلڈيْن » فیقول : بالك توبی مذا رو ال 


شهر ٩۱‏ جج ہی . فيقول : قبلتٌ ذلك . فیصیح أيضا وید قال 
مال والشافي د م5 ؛ لأن الحاجة اي إلى ثُوته » فاته لو م عه 


- 507 9 0 یر و ای ین لے 
مع ثبوت الحق وف رط یه » ر إلزام دی وو عالت نیرز 


إلى المُشترى ء والظاورآئہ لاه فوث ارد . الحال الثالث ء أن 


يُرَهَنَهُ قبل الق ر : هنت عَبِدِى هذا بعشر وش . فلا صح فى ظَاهِرٍ 
المَذْمَبِ . وهو انحجیّار ألى بكر والقاضى ودک القاضى : أن أحمك نص عليه ۽ 
ف رِوَايَة ابن منصور وهومذهب الشافعی .واختار أبو لخطاب أله يصح .المت 
قال : هنك توبی هذا بَمَشَرۃ لقرضییها غلا وتلا زليه :لته رم 
رم الّهْنْ . وهو مهب مالِكِ وألی حنيفة ؛ لاله وثيقة بخ » فجاز عَقَدُھا قبل 
وجُوبه » كالضسّمَانِ » أو فجار الِقَادُها على شىء يَحْدْتْ ف تفیل » كضمانٍ 
الدّر ك / ولنا ‏ أنه ية بل لايَژمقِلهُ » فلم , نصح قب لاو » ولأن ار 
ايع لش فلا یه » كالشهَادة » اَن لیم نیع گا الضّمان کل 


أن يمنَعَ صحته ء وان لمكا ال ق ا أن الضَمَان ابر م مال برعا بالقول ء 
فجارٌ من غير حَقٌ ابت > کالتذر » بخلاف الرّهْن . 


۹٤‏ - مسالة ؛ قال : وَلَا يصح الرهن ٴ الا أن يون مَقْبُوضًا من جائز 
لاف ) 
ھی يلم ارهن لا بلقيْضٍ . وبہذا قال أبو حنيفة والمتافهره . وقال بعض 


(۱۱) ف ۱ : ۱ شهرین ؛ ۲ 


۵ 6 ع 


OE 


٥/٤‏ ظ 


ُصْحَابنَا : ما كان مكيلا أو مَوْرُوئًا ء لا یلم رهّه إلا بالقبْٔض ء وفیما عداهما 
روایتان ؛إخداهما ء »للملا بالقبٔض . والأخرّى ء یرم بمُجَرّدِ العَقْدِ ‏ کالییم . 
وقد نَصّ أحمدُ على هذا ء ف رِوَايَة المَيَمُونِىَ . وحَمّل القاضى کلام الجرقئ على 
المَكِيلٍ والمَورُونِ خاصّة . وليس یصجیح ؛ فان کلام الخرقی"مع عُمُوبه ؛ 
قد اب ما يدل على إِرَادَةِ میم ء وهو قوله : فإن كان ما یل ء فمَبضه أده 
یه من رَاهِينه منْقَولّا ء وان كان مما لا یل » کالڈور والْأرَضِينَ ؛ فقَبْضه بتَخْلِيَة 
راهنه بيه وبیْنه() . ”وقد قال أحمدٌ فى الّار والجارية إذا رَدّهَا إلى الراهن : ۸ 
یکن رَهناق الحال . وهذا کقول الخرقی؛ . وقال مالك :یرم الرَهْنَ بمجرد لد 
قبل القَبْضٍ ؛ لأنّه عَقَدٌ یلم بالقبٔض » فرع قبله » کالبیم, . ولنا » قول اشرتعا لی : 

هن مقبوضة 4 . وَصَفَها بکونها مَقيْوضَة » ولائه عق ارفا يمقر ال 
لول »فار إل اض »کارت » ولگ رف بن رغاس 
كالو مات الرَاهنْ ء ولا یشب الب » فإنّه مُعاوّضّة » وليس بإزفاقی . وقول الخرقی» : 
د من جَائِز الأمْر 4 . یعنی أن الرَاهِنَ الذى رن ویقبض » يكون جَابز مرف 
ف ماله ء وهو الحر المکلّف شید ء ولا یکون مَحْجُورًا عليه ء إصعر أو جُنُونٍ 
أو سو أو فلس ء ویر ذلك فى حال رغنه وإقباضه ؛ لأن العَقَدَ والنّسْلِيمَ ليس 
بواجب ء وإنّما هو إلى احْتَارِ لاهن » فإذا لم يكن له از صّحِيحٌ » لم يصح ء 
ولأنّه و ع تصرف ف الال ء فلم يَصِحّ من المَحجُورِ عليه من غير إِذْنٍ » کالبیع . 
فن جُنٌ أَحَدُ لاهن قبل القَبْض ء أو مات » ل يَبطل الرّهْن ؛ لاه دیول 
/ ل الوم » فلم یتطل بجُنُونِ أحَد المُتَعَاقِدَيْن أو موه » کالم الذی فيه ایا » 
یوم هحون مَقَامَهُ » فإن کان المَجْتُون الرَاهنَ » وکان الحَظ ف اللْقبیض ء 
مثل آن يون شَرطا ق یم سضر نجه وغوه + اة . وان کان الحظط فى 


. ) فى ۱ : ۱ وبين مرهنه‎ )١( 
. » فى م : ۱ وقال‎ )۲ - ۲( 


e 


رکه ءال يجز له تقبيضة . وان کات المَجُونَ المْرَكهنَ ء بض وله إن انار 
الرَاِنُ ءوإن‌امُتَمَ لم ۸یجبر وإذامَاتٌ ءقامَوار ثەمَقَامَهُ القَبْض .فان مات الراهن ‏ 
لم ره تفييضله ؛ لأنّهم يَقومُونَ مَقامَ ارام » وله ذلك . فان لم یکن 
عل الع 5 ری هذا لین » فاحب و قبیض الرَهْن ء جار i‏ 
عليه دی میاه ء فظاهر مهب آله ليس نواٹ خمییص المركهن بارش .ص 
عليه أحمدُ ء فى رِوَايّة عل بن سید . وهو مذهبٍ الشافعی* . وذكرٌ القاضی فيه 
روا أمخررى » أ هم ذلك » نا مما تقل ابن مَْصور وأبو طالب عن أحمدّ ء أنه 
قال : ذا مات ان أو فلس » فالمُرئِنُ سح به من الا . وم يعبر وجوة 
لاس یما نز آر ليك . وهذا لا عاض ما عله بن سید ؛ لاه تحاص 
وهذا عَامٌ » والاستذلال به على هذه ار لاسي 9 لنذرتھا » فکیف 
اض به ا حا ! لکن جوژ أن یک هذا الک یا على را اتی لا مير 
ها ایض ی خی ال كيل والمَوْرُونِ » فیکون الرّهٰنُ قد لَِمَ قبل القَبْضٍ » ووّجَبَ 

ای على قرابی : تاد على وليه . تکاس عدا 14 عنا المجیل 
رالنزثوہ »اما رم الّهٰنُ فيه ء فليس لِلوَرَكة تفبیضه نه ؛ لان الث عام لت 
هم بائ رک قبل لژوم حَقه ف اون » فلم جز تخمرعنهبه بغیر رضم ء کا 
لو أفلَسَ الرَاحِنُ » لا إذا قلن زا لآ السرف وآ + وف ال من 
اموالهم . فان قيل : فما الب فى القول بصیحّة ره لا يخ يَخْنَصّ به المرتَهنْ ؟ 
قلنا : فاده آله يتيل أن يرضى الشْرَمَاءُ يتَسْلِيمِه إليه ء فيم الرهُنْ . ولا فرق فی 
جَمِيع ما دراه بین ما قبل الإذْنِ فى القَبْض وما بعدّه ؛ لكَوْنٍ الإذنِ بَیْطل بالجُنُونِ 
والمَوَتٍ والإغمَاء والحَجْر . 


فصل : ولو حجر على الراهن لفلس قبل التَسْلِيم الم یکن له تسلیمه ؛ لان فيه 


(۳) سقط من : م . 


۲٢/٤‏ و 


تخصيصًا رهن مه » ولیس له تخصیص بعض عَرَمَائْهِ . / وان جر عليه 
ِتقو »فکمه کم ما لو رال عقله بجئون »عل مالفا . وان آغمی عليه : 
م يكن مره فف اھ ولیس لاحو تقبیضه ؛ لأن الى عليه لا ولاية 
عليه وان میتی عل الین > نرک لأحد آن ينو ٹاک ق لس الزن ایض . 
والمُظرَ اه » وان خرس ء وكانت له كِتَابَة مَفَهُومَة ء أو (شازة مَعْلومَة » 
فکمه خکم المتکلمین » نون ف المَبْضِ جار » و إلا فلا . وان ل تُمَهُمْ ار 
ولا کته »یج القَبْضُ . وان كان أَحد هوّلاء قد أن ف القَبّض ء فحکمه حکم 
من ۸ یادن ؛ لأن إِذْنَهُم يطل با عرض هم . وجميمٌ هذا تال قول الخرق» : 
« من جائز الأمر » : ولس اك يع ما رجا الأثر . 

فصل : إذا تصرف الرَاهنْ ف ار قبل القبٔض » بهبَة أو بیع أو عق » أو جعله 
صَداقّا أو رة قاتا » بطل الزن الأول » سواء ضر الهّة والمبية و ارهن القانیٰ 
أو ل یه لاگ اتر جا عن زلکان استیفاء الک من كنيد »أو قعل ما کل عل 
قصده ذلك » وان كر الد ۽ أو اجره »أو روج لام » ۸ يطل ارم ؛ لأن هذا 
تصرف لا يَمْنَعْ الیم » فلا یم صِحَة الرّهْن . ولأنّه لا يَمْمَعٌ ابتدَاءَ رن » فلا 
يَقطَّعٌ اسْتدَامتَهُ كاستخدامه . وان کاب العَبْدَ » ای على صِحّة رهن المُکائب ء 
فن قلنا : جوز رنه . ۸ يطل رهه . وان قلنا : لا يجوز ره . بل ره » کا 
لو أَعْتَقَهُ . 

فصل : وَاسيِدَامَة القبْض شرط لژوم الرّهْن . فإذا أَحْرَجَهُ المرئهنْ عن يده 
پا تاره » ال زوم الرّهْنِ » وبّقی الق ء كأنه لم يُوجَدْ فيه قبض » سواء حر جه 
بإجارَةٍ أو إِعَارَةٍ أو إيداع, أو غير ذلك . فإذا عَادَ فرَدهُ إليه » عاد الوم بكم 


(4) فی م :۱ آخرس » . 
(ه) سقط من : الأصل . 


C۸ 


العقد السسّابق . قال أحمدٌ » فى روَايّة ابن مَنْصُورٍ : إذا ان دازا » ثم أكرَامًا 
صَاحبها ء حَرَجَتُ من الرهن ‏ فإذا رَجَعَثْ إليه » صَارَث رَهْنَا . وقال فى من رهن 
جَارِيَةَ » ثم سال لته أن يَبْعَكها إليه بر لهم » فبَعَتَّ بها ء فزطفها : التقلّتْ 
من الرّهْنِ ء فإن لم يكن وَطِئها ء فلا شىءَ . قال أبو بكر : لا يكون رها فى تلك 


ج م الم 


الخال + قا رذها عت | إلى الرهن .وممّن أَوْجَبَ اسْیِدَامَة القبض مالك وأبو 
حنیفة . وعذاعل القول المسوبيع فا على قول من قال : ياء القبضٍ ليس 

بشرط . فاولی آن یقول : الاسْيِدَامَة غير مُشْترطة + لان 6 کل شرط بعر فی 
الا کیم لد فى الابتداء » وقد یعتبر فى الابتداء ما لا یعتبر فى الاسْیِدَامََة . قال 
أبو الخطاب : إذاقلنا :لبط فى الايا کان شر طا فى الاسْمَدَامَة . وقال 
الشافی د : اسْمدَامَة القَبْض لی لیست شرطا ٤‏ لانه عفد بعتب خر ایض فى لاه » فام 
یشترط امندامته كالهبّة .ولنا » قول الله تعالى ١‏ شوت » لانّهااخدی 
عاتى ارف : فان الاج نیا ترط »> کالابتداء ری ای 
فى ایتدائها بت الملك » فإذا یب ت استفتی عن القَْض ایا »ورن راد لويف : 
من تیه اف یه من یه فإذا ل یکن ف تیه » تمك ين نيه و 
تخصل وثيقة . وان أزیّث ید المرئهن لغیر حى » کقصب ‏ أو سَرقة » أو لباق 
العبد وضع التقاعر » ونحو ذلك > يرل وم اهن ؛لأَنَيَكه اڈ شک 
فكائها لم ٹل . 

فصل : ولیس رین ی ليذ الا ؛ لاه از تفه 
ابر ذه فى قبضیه » کالواهب . فإن تَعَذَّى المرتهن )؛ فقَبَضَهُ بغيرإذنٍ » یتبث 
كمه » وكان بِمَنْزْلَة من لم يقبضن . وان أَذِنَ لاهن فى القَبّضِ » م رَجَمَ عن الاذن 
قبلّه ء ال کم الإذنِ . وان رَجَعَ عن الاذن بعك ضيه » وت رُجُوعَہ ؛ لا 


. ف م : و يوم » . خطا‎ )٦( 


) ۲۹ / ۰ الفی‎ ( ٤ 


۲/٤‏ ظط 


۲۷/٤‏ و 


# ج ہم ے ول ۲ وہ E e‏ کا س کل ہہ 
الْرَهْنَ قد لزم لاتصال محر 7 و موي ب ید الرهن لزوال القبض » 
6 م جو ۵ 5 َه ا ظز کم ا نے 
روك 8 ۳ م .2 مر اک عم قرم 
كل qi je‏ ».مل (A E‏ إل هن اوه أذ من اهر 
عام ايد 

إلى يده » ونحو ذللء ؛ لأن ذلك دَلِيل على الاذن ء فاکتفی به » کدُعاء الناس إلى 
الطعَام » وتقدیمه بين ايديم ؛ يَجْرى مَجُرَى الإذن فى أكله . 


۷۸۹۵ - مسالة ؛ قال : ( والقیض ؤ فيه من جهن ؛ قن كَانَ مما يقل : ؛ فقبض 
المُرئهن له أخذه إِيّاهُ من زاهیه منقولا. وان کان مما لا یل » کالڈورِ 
وَالْأَرَضِينَ ء فقبٔطلہ تخلية زاهنه نة وین مُرئهنه . لا خائل دون ) 

وجملة ذلك اضف الزن کالبض ف اليم والهيّة »فان کان مقو لا فَمَبِضْه 
قله أو تتاوله / .وان كان نما أو شيا حفیفا یمکن قبضه باليَدِ ء فقَبِضه تاه 
مه وان کان مکیلا ره بالكل أومورُوئا ره بان فطل ا کالہ او كاله ؛ 
َو الى کک : « إذا سیت الكل فکل ٩۲»‏ . وان ازْئهَنَ الصبرة جرف ۳ 
كان يابا أو حَیَوَائا اف اللہ ؛ لقول ابن عمر : كنا نش س ور ی 
افا . اا الى عي أن بيع ظا خی قل من تگانہ ...فق علي . 
کان ار غير مَنقول ؛ كالعَقَارٍ والقّمرَةِ على الشّجَرَةٍ » فقَبْضُه ال بين 5 
وبينه من غير اي ء بأن يمح له باب ال ء أو سم" إليه مشاه . وان لی 
ينه وبیکھا وفيها ماش راهن » صّمَّ سيم ؛ لأن انّصَالَها مل الرامن لا يَمْنَع 

صِحَّة الیم ء كالمَرَةٍ ى الشَجَرَة . وكذلك لو رح اب علیہا جمل للرّاِنٍ » 
فسَلّمَها إليه » صح التّسلیم . ولو رَهَنَ الجمل وهو على الد » وسَلمَھا إليه 


(۱) تقدم نخريجه فى صفحة ۱۸۷ . 
)١(‏ فی م : « نقله » . خطا . 
(۳) تقدم مخريجه فى صفحة ۱۸۳ 2 


. » ف الاصل : « ويسلم‎ )٤( 


صح الَيْضُ ؛ لان القَبْضَ حَصّل فیہما جمیعا »فیکون مَوْجُودًا فى رن 
9 
فصل : وإن رَهََهُ سم مُنَاعًا مما لا يقل ؛ تحلى بيه وبيّه » سواءٌ حَضر 
الشرِيك أو م یحضر . وان كان مَنقولا کالجوهرة یرم نِصْفها ء فَقَبْضْهاتنَاولُها » 
وو فا لين لها إلا برضا الشريك » فإن رضیی الريك » تنَاوّلها » وان انم 
لشريك » فرضیی المرتهن والراهن بکونها فى يَدِ الشرِيك ء جارٌ » وناب عنه فى 
لض » وان تتارّع الريك والمُرْئهنُ » نصّبٌ الحَاكِمْ عذلا تکون فى يده هما 
وان الا لاهن لته بغیر رض اسيك فتَاولّھا »فان قلا : اة لقْضٍ 
شرط 14 یکفه ذلك اناول . وان قلنا : لیس بشرط . فقد حصل القبْض ؛ لأن 
الّهْنَ صل فى يده مع النَعَدی فى غیره ٠‏ فا ما لو رهت توا سل إليه مع توب 
لغیره ‏ فا لها معا راو »ات عليه بغيره ء فم له ها ۽ ۲۹ 
رر“ لیت القبض ؛ لاه لا بعلم آئہ اله أقبَضَهُ رن » فان تین هار ء تبينَ صحة 
7 . وان سم إليه این معا ؛ حصل القبْضُ ؛ لأنّه قد تسم ار ییا . 


فصل : ولو 13635 » فحلی کک رکا بينها و هما فيا › » ثم حرج الراهن ؛ صح 
القَبْضٌ . / وبهذا قال “الشافِعِه .. وقال؟ آبو حنيفة : لا يصح حتی یی بينه 
وبینہا بعد موجه منها ؛ لأنّه ما كان فی الدّار فده علیها » فما حصّلت التَخْلِيّة . 
ما ول ی 1 1 ٤‏ 
ولنا » ان التخلية تصح بقوله مع التَمَکن() منها وعم المانع » فاشْبّهَ ما لو کانا 
می عنها ء لایخ ما کر الا تری أن روج ارهن منہا لا یله 
عنها ء ودخوله إلى دار غیره‌لا یب يه علا » ولانه بخرو جه عنها م مشق لول 
فلا مَعتّی لاعَادَة التحلية . 


(ه - ه) سقط من :۱ . 
(5) فى ١ء‏ م : و اقکن » 


1/٤‏ ظ 


۶ و 


فصا : وإن ره مالا له فى يَدِ المرئهن ؛ عَارِيّة أو وَدِيعَة أو غصبًا أو نحوه , 
ص الرّهُْ ؛ لأنه ما له یمک قبضنه و سور سی 


: چ ل لر رش و عا 39 5 ق 
اس موی یم ؛ من غير احتياج, ! لى آمر زائد ء فاله قال 


سے ۳۳ 


i‏ سے جج اس 


» فهو رهن فلم بق را ایا ؛ وذلك 
سرس سس و ا ٥‏ ۵ رمق و سر 
لان ليد اب والبض حال . ود 4 کم لاغیر » ويمكن تغیرِ الحكم 


أ 


1 


5 


مع اسَيَدامَة القبض ا طا ب بالؤديعة فجخدها لغ الخکم «وصارت 


5201 :غير ٹر ژد . ولو ھا اجك : فا با » وقال اسم ا 
فيلك . فقال + غا ع2 و ديعَة کا کانت »و لاضَمَان عليك غا ار السك 


7 ن غير انوم ار زايد . وقال القاضى وأصحاب الشافی » : لا پیر را جتی 


تمعن نله ای کک تا » فا ن کان ولا یعیسو یمک توف ؛ وان 
سس جیا سے از بر ٴ اَل فیا » وان کان غير منقول فمضبی مد 


1 ليه ۱ و ان اہ غائبًا عن لمرلَھن کا یضیر مَقبُوضًا حتی یو افيه هو او کزله 34 
م یی ما مک قبضه فیا ؛ لأن العَقَدَ يقر إلى القَبْض وَالقَبْض نما َخصل 


ای سے ر 


بفعله أو با مكانه وم ولا ناج إل و و جود حقيقة القَبْض اش 


حقيقة . فان بح قب ل مضئ مذ یی قبضه فیہا » فهو کتلف امن قبل 


۳ 
> جه 


القبض 7" کے # هل یفتقر ال الاذن من الا ن ف القبض ۳ شا 2 
نما ور لقن تنب در رم دما غير لان کا لو 
۳ ۴ ید الراهن ؛ واقرازه ف يده لا یکفی ب © کا فر المَغْصوبَ ب فى ید غاصبه 
مع نان اوہ منه . والثانى » لا يفتقر ریش ير ا 3 


شی 
٣‏ 
+ 


6 ۳ ۵ : ا 1 و ا د - ہس 5 
يده مر إذنه فى القَبْض . فإن اذل له فى القض ٠‏ ثم رَجَع عنه قبا مضي * مدة 


ا 


5 لاصل : وا a‏ 


(۸) ف ۱م : ۱ قبضه ۱ . 


)03 سق ص چ : ااصل ۳ 


{o۲ 


قال ی ی 


15 نی القبض فیہا يرم الرهن سں یود زان رم تنس کان ف 
فصل : وإِذارَمَتَه المَضْمُون ؛ كالمَخْصُوب والعَارِيّة والمَبُوض فى بیع فاس , 
أو على وجه اسوم . صَّحَّ ‏ وژال الما . وبہذا قال مالك وأبو حَنِيمَة ء وقال 
لاع : لا يرول الضنَمَان ء ویب فيه کم الرّهْن » والخکم الذى كان ناب 
فيه يَبْقَى بخاله ؛ لائّه لا تتاف فى يَينّهُما ء بدَِيل أنه لو ی فى الرُهْنِ صا مَضمُونا 
ضَمَان العُصب . وهو رهن کا كان » فكذلك اب یداژه ء لاه أحَدُ حالتی الرن 
ولنا أنه مَدُوَ له فى إِمْسسَاكه رَه ید منه فيه رن » فلم یضمنه کل 
مضه منه مضه[ أو براه من ضَمَان . وقولهب 1ق يذهما . مَمْنوعٌ ؛ 
فإن العَاصِبَ يذه عَادِيَة يجب عليه لها ء وید المرتهن مُجقة جَعَلَهَا لسغ له ء 
وید مُه یذ امن ٠‏ ويد العاصِب والویر وغوه بد ایا ء وهذان 
مَتَنَافِيَانِ ولأن اسب المتضیی لِلضّمَانٍ زال فرال الضّمَان ره ٠‏ کا لو رده 
إلى مالکه » و ذلك لان کے الان اص آو لار ۲ ونحوهما » وهذا میبق 
غَاصِبًا ولامُسْتَعِيرًا » ولایقی الحکُم مع رال سَيّبه وحُدڈوث سب یحالف حکمه 
خکمه ء وأمًا ذا َعَدّى ف الرّھْن » فان یمه الضّمَانَ ‏ لِعُدْوَانَه » لالکونه غَاصبًا 
ولا ليرا » وهنهنا قد رال حت الان »و م يُشدث ما یوجبه » فلم يتبث . 


فصل : ويجورٌ أن و کل ف قبض الرَهْنِ ء ویقوم بض و کیله مقام قبطیه » فی 
روم ار هن و سائر آخکایه . وان و کل الم هن راهن فى فض الرّهْن له من تفسبه ۱ 
م يصح » وم یک ذلك قَبْضًا ؛ لأن رن و ِستوقی الح منه عند تمد 
استیفائه من الراهن ی » فإذا كان فى يد ان صل مَعْنَى الوثيقة وي 
دم أن ری لو دقع إلى البائع, غرارة ‏ وقال : کل ٩۵‏ عی 
. ففعل » كان ذلك قَبْضًا . فیکرج ههنا كذلك . 


(۱۰) ىم : ۱ والعارية » . 
(۱۱) سقط من :۱ م . 


tor 


۸/٤‏ ظ 


فصل : وإذا أقرٌالرّاهِنُ بتقبیض الرّهْن » أو َر المرتهن بمَيْضِهِ » کان ذلك مَقبُولَا 
| فيما یکن صِدْقهُما فيه . وان الرَامِنُ بالتقبیض ۱ ,ثم نكر" ء وقال : 
أَقَرَرْتٌ بذلك وم اکن قَبّضْتٌ شيعا . أو أكَرّ المرئه بالقببض ع ثم انکر » فالقول 
قول المُقرٌ له » فإن طَلَّبَ المُْكِرُ يَميته » ففيه وَجُْهَانِ ؛ حدما ء لا یمه یمین ؛ 
لأن ال إقرار ی من الي » ولو قاّت ال بذلك وطَلَبَ المَشْهُودُ عليهيَمِينَ حصنیه 
م يقبل منه ء فكذلك الاقراز . والثانى ء يَلْرَمُهِ امین . وهو قول الشافعه فى 
مَنْصُوصيه ؛ لأن العادَةَ جارية بأن الإلْسَان يَسْهَدُ على تفسيه بالقبٔض قبلّه ء قشم 
دَعْوَاهُ » ویر حصْمَه اليَمِينُ » لما د كرتا من حُکم العَادَةِ » وهذا أجُوَدُ . ويُمَارِقُ 
ی فإنّها لا تشهد بالحَقٌ قبلّه » ولو فعلت ذلك ۸ تكن بين عَادِلَةَ . وقال 
القاضى : إن كان مر غاا ء فقال : ارت لأن وَكيلى کَتَبَ وه بذلك » ثم 
بان لى خلافه . سَمِعْنا قله » وأخلفتا تحصْمَهُ . وان ار أنه اشر ذلك بتفسیه » ثم 
عاد فا کذب تَفسّه » لم يُحْلَف خحصمه . وهذا قول بعض أصّحاب الشنافعى ‏ فام 
إن حلفا فى المَبْضٍ » فقال المرئهن : فَبَِضْمُه . وأنكر الرَامِنُ » فالقول قول مَن 
هو فى يہ ؛ لاه إن كان ف ید لاهن فالأصل معه ء وهو عَدَمُ الاقباض »و يوذ 
مايَدُلُ على خلافه » وان کان ف ید مرن » فقد وج القَبْض ء لکونه لا صل 
ف يَدِه لا بعد قبطیه . وان اما الِإذْنِ » فقال ارام : کته بغير إذْنِى . قال : 
بل باذنكگ . وهو ف ید المُرئهن » فالقول قوله ؛ لأن الظَّاهِرَ معه ء فإن اعد قد 
وذ »وله دل على أنه بح . ویختّمل أن يكون لول قول الرّاهن ؛ لأن الأأصْل 
عَدَمُّ الاذن . وهذا مَذْهَبُ الشّافعی . کر القاضى هدَين الوَجْهَيْن . 

فصل : وإذا ره عیتین » فلت إِحْدَامُما قبل قَبْضِها ء الْفَسَخ العَقدُ فيها دون 
لباقية ؛ لأن العَقَد كان صّحِيحًا فیہما ء وإنَّما رفس الق فى إحُداهما ء فلم 


. » فى الأصل : « بالقبض‎ )۱١( 
. » فى م : « أنکره‎ )۱۳( 


يو ٹر » کا لو اشتری شم 7 ین "لم ود" اکنا يكيب او جار او إقالة » والراهن 
نک بون اض الال وبين مها . وان كان اف بعد ًض الأحرٌی » فقد َم 
الرَهْنْ فما » فان كان ارهن مشروطا فى بعر تبت لالم الجا ؛ لتَعَذرٍ امن 
بِكْمَالِه ٠‏ فان رضیی ل يكن له المُطَابَة يل الَاَِةٍ ؛ لأن الرَهْنَ یرم فيا » وتكون 
/ ابو و سپ او ٹر رسب جوم اجون 
للب تم ؛ نار لو تیف كله میک له از » فإذا لف بعضله ای . ثم 
كان لھا بعد بض ال الأحررى » فقد َم رم فیا » وان كان قبل قبض 
الأخرى ء فالَامِنْمُخير بين بط وہین که از لجر من لیات 
باع الجيارٌ > کا لو لل تلف ای 


فصل : وان رَعَنَهُ دارًا ء هم قبل قبضیها . ٠‏ ل یفخ عَدُ الرَهْنِ . + لان 
مَالِیکھا ل تذَبْ بالكليّة دخان ها وا اھا تا > ویب رگن اليا 
إن کان ال مشتروطا فى بم ؛ لأا عبت وتقصنث ویمشها . فإن یل تس 
نفخ عَفَدُ رن کا سیخ الاجازة ؟ قلنا : الاجارة عَقَدٌ على مْفْعَة الس ٠‏ 
وقد َعَذرَثْ وَعَدِمَتُ » فطل لقع مود عليه ء »ورن عقد اتياق علق 
بالاعیان ی فيها الما » وهی باق . فعلی هذا تکون العرصة نماض من 
الشاب والاخجّار و حوهما ٠‏ من الرهن ؛ لأن اقا ورد على جمیع, الأَعْيَانِ 
واا قاض با »وبا دحل فى العقد ام 2 ر اليش . 


0 :وکل غین از فا جا هلها ؛ راي 
قاس 7 
دز لا ماکان مع کان محا لک يتل 


القع محل ےك ۳ ؛ إلا أن ینم ماع من بوبه أو يفوك يش عل ۽ فی 


و ع ۸ ف الاأصل : و فرد » . 
(۱۵) فى م : « لحكمته ) . 


و 


۶ ظ 


الك لات م فیصیح رَهْنْ المُّشّاع لذلك . وبه قال ابن أی لیْلٰی ء ومالك ء 
وی و » قرع » والشافئ ٠‏ وأ تور . وقال 
من كل وا أويهَنَرَجلَادَارَه من زاین فييضَانها متا لأ نحل 
عنه مَقَصُودُه لِمَعْنَى نَمل به » فلم يصح ٠‏ کا لو رنه من الرضاع, » تأنه 
أن مَقَصُودہ اس الا م » والمشاع لایمکن المرتهن باد جاو" ؛ لان شریکه ينزه 
يوم ُویته ؛ ولأن اسْتدَامَة ابض شرط ؛ وهذا يَسْتَحِق رال لد عنه لِمَعْنّى قازن 
الد ؛ فلم صح هه كالمَعْصُوبِ وا آگھا عن جور يها ف محل الحم ۽ 
فيِصِح”*" رها نها کالمفرژة ولا نسم أن مَقَصُودَه الحَبْْ » بل مه مقصو ده استیفاء 
لین من مه عند شاوه من غیره والمُشَاغ قابل لذلك ثم بطل ماد کرو برهن 
لقال ورگ والخلصوب ؛ وَرَهْن ملك غيره بغير إذنه من غير وِلَاَة لال ہے 

فصل : ویصح ج أن رن بعض نصرييه من المّشَاع. ٠‏ کا يصح أن يَرهَنَ جَحِيعَه ؛ 
سواءرهته مشاعافی نُصيبه ء مثل أن یر هن نصف تصریبه + او یره نَصِيبّه من مین » 
مل أن یکوں له نصف ار رن تیه من بیت باق ارو حول 
الشریکانِ تخس اش فى مد شیک . ولنا الاي . ساتھ 
کغیرہ » وما کر لایخ ؛ لد الَْاَِمَمثُوع من الصف فى ار ا تل 
بالمرئهن ۰ فیمتم من القَسْمَة المغيرَةٍ » کا یْمْتَمْ من بيعه 


فصل : وصح رَهْنُ المد والقاتِل فى المُحَارَيَةِ والجانی » سواء كانت جتايته 
عَمْدًا أو ححا على النّفس وما دُوتھا . وقال القاضی : لا يصح رَهْنُ القاتل فى 


(15) سقط من : الأصل . 

(۱۷) سوار بن عبد الله القاضی ء من فقهاء التابعین بالبصرة . تو سنة مس وأربعين ومائتين . طبقات الفقهاء › 
للشیرازی ٩۱‏ ء العبر 444/١‏ . 

(۱۸) ف ا : ۱ فصح 4 . 


المحَارَيّة » واحمَارَ آبو بكر أنه لا صح ره الجانی . وهو مدهب الشّافعی . ومبتی 
الخلاف ف هذا على الخلاف ف بیع ء وقد سب الكَلَامُ فيه فى مُوضعه . ثم إن كان 
لون اا باه فلا ير لہ ؛ لالہ كل على صرق ناه شذتری إذ 
عم الب .وان م يكن عَالِمًا نم عم بعد إِسْلام المُرْئَدٌ وفداء الجانى » فكذلك ؛ 
لن الب ال » فهو کا لو رال عْب المبيع. . وان عم قبل ذلك ».فله رده وخ 
لیم إن كان مشر وطًا فى عَفَدِ تیم ؛ لا الشرط اقتضاه سَلِيمًا » فإذا سل إليه میا 
مَلّكَ الفْسْمٌ » كالبيْع وان از رفاک قيب ں له رش ولا شىء ؛ لأن رن 
بجمایه لو تلف" قبل قبضيه یہ › ميملك یله » فبعضه ای وكذلك لو یل 


برك الى 


حتی قت لد ار قاس :أو اخ فى الجنانة فلا ارم لام ئن وذکر 
EE 5‏ پا 1 زد 5 ۰ می عم ته عرق 

القاضی أن قاس المذهب أن له الازش فى هذه المَوَاضيعَ » قياسا على البيع. ۰ لیس 
الامر كذلك ؛ فان المَبيم عَوَضٌ عن امن » فإذا فات بعضه ء رجَعٌ با يقابل من 
اش ول ات له ؛ مثل أن يلف المبیع "یل يعي اریخ بان "كله : 
واترفن ليس برض ولو تلف كله قبل القَبْض > لما استحق الرجُوعَ بشىءٍ ء 
فكيف يسن الرجوع بلق “أو نوات بيه ۲ وان ا سید سن ا 
ا ۔ عى هذا إن رف الأ 0" یت 


حم تق قن 


بیغ وال ار وان ۸ رها ء بیع منه اقٹر الأركل + والباقی رشن . 


3 ر 


فصل : ویصیح رهن المذبر > فى ظاهر المَذْهَبٍ ء يِنَاءً على جوا بيه . ونم 
منه أبو حنیفةً والشافعه ؛ لاله علق عِبْقَهُ بصِفَةٍ , أيه ما لو عیقب موجه 


(9١1)ق|ا:‏ ۷ بت . 

(۲۰) ف الاصل ۱۰ : المكيل » . 

(۲۱) فی م : « غيبه ٠‏ . والنقط غير واضح فى الأصل ۱۰ . ولعل ما أثبتناه الصواب . 
[فق 07و بالارش و 


1 ظ 


قبل خلول الحئی . ولنا ء أله عَقَدٌ يُقَصّدُ منه 'اسْتِيفَاءُ الى من اين ء ام 
الإجارّة . ولأنّه علق عَْقَهُ بصفة لامتم۲۳ اسْتِفَاءَ الحَق ء أشبّة ما لو عَلَقَهُ بصِفَةٍ 
وج بعد خلول الحَقٌ . وما كروه نمض بهذا الأصل ء ويُفَارِقُ ابر ای 
بصیفة تجل قبل خلول الدّيْن + لأن الزّهْنَ لا يمع له بالصفة ء فإذا عَتَق در 
استیفاء لین منه » فلا يَحْصُل المَقَصُودُ » والدَّيْنُ فى المدبر يَمْنَعٌ عِمَْهُ بالئّڈبیرے 
ويُقَدّمُ عليه » فلا يَمْنَعُ حصول المَقصُودِ . والخکم فيما إذاعٌلِمَ ابر أو یل 
کالخکم فی لد الجانی » على ما فصل فيه . ومتی مات السیّد قبل الوفاء ء فعَتّق 
امیر ء بطل ار » وان عت بعضه ء بی ار فيما بی . وان يكن لِلسَيّد 
مال يَفضل عن وَقَاء الدّيْن » بیع الم فى الڈیْن » وب ابر لک الکو مہ 
على التَدْبيرٍ ء ولا بطل رن . وان کان ال لا يَسْتَفْرقه » بيع منه بقڈر الدّيْن » 
وعتق منه ثلث الباقی + وما ھی لیے 

فصل : فاما المکَائب » فالصنحیخ أله لا يصح رَهُله . وهو مذهب الشافعه ؛ 
لأن اسْيَدَامَة لقبض ف الرّهْن شَرط فى الصّجیح. » ولا یمن ذلك ف المکائب . 
وقال القاضی : فالخب صِحة فیہ . وهر مذهب مالك ؛ لاگہ جوز ريده 
وایفاء الین من تمه . فعلى هذا يكون ما يُوَّدٌّيه من جوم كاه رَهْنّا معه » فان 
بجر نبْتَ الرّهْنْ فيه وفى اكتسّابه ء وان ع كان ما ده ِن تجومه رخا مل 
ما لو كسب اليد القن + ثم مات . 

فصل : وأما من عل عِنقه بصیفة تجل قبل خلول الحَقی » کمن على عنقه بهلال 
رمضان / » ومَحل الق آرُہ » ایح رهه ؛ لکونه لامک بیع عند خلول 
الح ء ولا استیقاء الدّيْن من تمه . وان كان الدَّيْنُ يَجل قبلها » مثل أن یلق 


سم 00ع مقط عن لا 
)٢٤٢(‏ فى ا : و الأجل » . 


علق بآخر رمضان » والح يحل فى وله » صح رَه ؛ لإمكانٍ ایا ال من 
مه . فان کانت یل لامرن » کقلوم ید ء فَقِيّاسُ المَذْهَبٍ صحة رهه ؛ 
ای الحال مح[ لله هن یمکن أن ل یی حتى يسلو فی الذّيْنَ من مه » فصح هه ۰ 
كالمّريض والمبر . وهذا مذهبٍ ألى حنيفة رَضى الله عنه ويَحَْمل أن لايصِحٌ 
رهه ؛ لأن فيه را » لذیختمل أن یی قبل خلول الحَقی ء ولأصلحاب الشافعی» 
فيه ا حتلاف على نحو ما ذَّكَرْنَا . 


فصل : وجوز ر رن الجارئة دون وَلْدِها وَرَهْنُ وَلَدِهَا دُوتها ؛ لأن الرّهْنَ 
یل لتخم لك را وه نکی یمود من ول 
مع وله ء فإن دَعَتِ الحاجة إلى تیمها فى الدَيْنِ ء ١‏ بي لها معها ؛ لن الجَمْمَ 
ف الق مُنْكِنْ » والتفریقبیهما حَرَا » فوجب بیعه معها . فإذا بیع معا ؛ تعلق 

حَقٌ المرتهن من ذلك بقذر قِيمَةِ الجَارِنَة اج کت ی مب 
أنّها ذاتٌ ولد دولك الذلى کات ع نس گیا فجصتُها ثلا لن . وان مم یعلم المرئهن 
بل ثم عم ٠‏ فله یار فا وال اد لان للد یت فب » لکونه لا 


ن بیعه! بدو نه ٠‏ فإن أَمْسَكَ ٠‏ فهو کا لو عم حال اد » ولا شیء له غيرها 4 
وگ له شخ اليثم ؛ إن کانت مشرو طة فيه ۲ 


فصل : ویصیح رَهْنْ ما برغ إليه الفساڈ » سواءً كان ما يُمْكِنْ إصلاح 
افیف > كالجتب والرطب أو لا يْمْكِنْ . ٠‏ كالبطيخ. والطبيخ. . ثم إن كان مما 
یجفف بجفف ‏ فعلی امن تَجُفيفه ؛ لاله من وة حفظه وله ته » فلزِم ۲۳ الرَاهِنَ » 
كتفقة الحََوانِ وال مثا لف 039 7غ »ری نم 
إن كان خالا : او تیا قیل ستاو ؛ وإن کان لا جل قبل فَسادِہ » جَعَل مه 
رها » سواء شرط فى الرهن یه أو أطلق . وقال أصّحًَاب الشافی » یو 
فد قبل محل الین ترط التركهن على ال لم یه مل کی يكار صح . 


# وہ 


وإناطلق »فعلی قولین : أحدهما »اصح ؛ لان یی ارهن قبل لول الک لايقتضيه ۳ 


نے 


. » فى م : ۱ فیلزم‎ ١ 


ا ور 


عَقَدُ الرْهُن » فلم / يجب 3 نصح رفظ ۲۰ ° شرط أن لا یبیعه . وذکر القاضی 


فيه و جهین ؛ کالقولین . و ۳ أن العف يَقَعْضى ذلك ؛ لأن امالك لا برض بلکه 


شلف والهلاك » فاذا تع عي حفظه فى بیعہ ‏ ُهل عليه ی العَقَدِ » کتَجفیف 


ا سیر 


ما َجف » والائفاقی على الحَيّوانٍ » وخرز ما یحتَاجٌ إلى خرز . وأمَا إذا شرط أن 
لایّا ء ع لامح وج اناده دوفواث مر فاشبةمالوشرط 


رط لته تیکه » أو و2 له فى تیه بعد اد ا قا عل اد ته شود 


8 


أو غيره 4 رَأَة وان يمن ذلك ؛ باغه الحا کم » وجعل ثمنه رها ولا یقضی 


لین من تیه ؛ لاک لیس له الشجيل وقاء لن قبل ساو ر“ نس سم 


إن رَعَنَهُ تیا فكّاف تلفھا أو یواژ" وتحاف موه ؛ قال مد » فى من رَمَن ٹیا 


يُخاف فادها » کالصُوف : آئی السَلطَانَ , مر ييا . 


فصل : ویمیح۲ رَهْنُ العَصِيرٍ ؛ لہ جور یه » وتعرضه للخروج. عن 


بر شع فو فو فى 


ی لا مکح سبحا ريه » کا لمريض والجانى .م إن اال إلى حال لایخرج 
فيها عن ال » كالكل » فالرَّهْنُ بحاله ء وإن صَار تحمرا زال لَرُومُ العَقَدٍ ء ووجَبَتُ 


وو وب 8 حم ل مر ا ۲ پوس رق ہے 4۰ EL‏ 1 
ار اقته » فان ار یی بطا العقد فيه »ولا خیار للم تھا ؛ لان التلف حصا فى يده . 
عار 5 رک ر لے اک 8 


ہو ہے نس اع عب و ال ہے" 0 ےم سي e‏ ا ہی از ثر چ نے 
وان عَادَ خلا ء عَادَ اللزوم » بحكم العقد السابق » کا لو ژالت ید المرتهن عن 
رن ثم غاقّث لب . وان امال مرا قبل ف قبض المرتهن له بطل الر ہن و۸ 
عد بعودِه خلا ؛ له عَقد ضویف لِعَدَم لَبّض في“ + فاشبه الام أحَد 
الرَّوْجَيْن قبل الدَّحُولٍ . وذكر القاضى أذ العَصِيرٌ إذا املال مرا بعد القبْض ء 
بطل الرَّهْنُ ء ثم إذا عاد لا ء عا ملكا لصاحبه ء مَرَهُونًا بالعقد السسّابق ؛ لت 


((۲) ف الأصل : « حله » . وف ۱ : « محله » . 


(۲۷) ق.م  :‏ ونجوز. 
(۲۸) سقط من ٠:‏ 


55 


وڈ متتل وكا بكم اليل الأول » فیعود کم الرهن أيضا ؛ لالہ ال روا 
الملكِ ء فيَعُودُ بعَوْدِهِ . وهذا مذهب الشّافمی . وقال مالك وأبو حنيفة : هو رَهْنٌ 
عا ؛ لانه کات له فة جال کاب عسي اے رتجحرز آن ص له یلت .ود" 
ول الملكُ عنه » کا لو اند الجانى ون اليد ل عنه حُکمًا ‏ وهذا لو غص 
/ غاصِبٌ ٠‏ قحلل ف یی لم ملكا لِلمَعْصُوبٍ منه »ولو را لت یڈہ > لكان 
ملكا للْقَامِيب کال أراقة فجت كان » شکلل اتد کان‌له » دون من الال 
وهذا القول هو قولنا الال فى انق > الا ان شرا لوا يبعا روم فيه سال كوي 

مرا . وم ظهر لی اة الجاراف بعد الْقَاقَهم عل عوده رها با اليه تلا ۽ 
وازی القَوْلَ ببقائه رَهْنا آقرب إلى الصّحََة ؛ لأن العَقَدَ لو بطل لما عَادَ صَحیحا من 
غير أنتِداء عمد . فٍن قالوا : يک ُ رده صّحيحالِعوْدِ المَتَى الذى بطل برواله » 
کم آن ا کو اھ کر رٹ هه خکم اد » لاختلاف دینهما . فاذا 
الم الزوج فى الد »عات الرّوْجيّة بالعَقَدِ الأول » لول الا يلاف ف الڈین . 
قلنا : هناك ما الت الرّوْجِيّة » ولا بطل العَقَدُ » ولو بَطَل بالَضّاء المد لّما عَاءَ 
١‏ مسا بسي ري اديت بر میں 


با 


یبطل وان ل یسم تيا آنه کان قد بطل + وهنا قد جرم ببطلانه . 


از ار ۳ 


امل “ئ0 دو صلاجها ء من غير ثرط القطع أو 

لع الأمحضر ؟ فيه وان ؛ أحدهما ء يجوز ی دي 
بقل فيه » فان ثم متى مت » عاد إلى حَقه فی اران »وله جوز یه ر پیعه 
از رَه ومتى حل الح بیغ » وإن اشتاز ارهن تخیر نله » فله ذلك ٠‏ 
ورای سياس و اس ام نأ 
کسا ‏ سا لا جوز ذه . وذکر القاضى أنَّهِ جوز هن المبيعم الذى ينه عل کٹ 3 


(۲۹) ف م زيادة : « يجو ز أن » . 


اوت 


۲۶ ض 


۳ 


ارچ یسب دورو ؛ فیمکین المشتری قضلہ 


پر ل عو سے 


غم قبضه أم ابيع نه يُفضى | إلى أن رح فيما م یضْمَنْ » وهو منهی)عنه رفاک 
أن لا نمس رخ و له ہے كه 

فصل : وف رَهْنِ المُصْحَفِ رِوَایَتانِ ؛ إخداما ‏ لا يصح ره . تقل الجماعة 
عنه : ازخص( ۲ ف رَهُن المُصْحَفف . وذلك لأن المَقصُودَ من الرّهْن اسَتِيفَاء 
الدّين من تمه .ولا یخصل ذلك إلا بيع ؛ وبيعه غير جائز . والكّانية اح رخ ۱ 


فا ّه قال [ذا رشن مصکفا N‏ فيه إلا باذنه . فظَاهِرٌ هذا صرحة ره . و هو 


قول مالك » والشافعی» ‏ وأبى تور »وأصخاب رای » بنَاءٌ على أنه يصح بیعه 0 


فصح رهنه » کفیره . 


ع ال 


اسل : !وھا أن ايمر دو رجت . قال ابن المنذر : أجْمَع کل من 
تحفظ( " عنه من أَهُل العلم > على أن الرّجُلَ إذا اسر من لجل شيا يه علی 
دزیر مَعْلَومَة » عند رَجُلی سما » إلى قت مَعلوم i‏ » آن ذلك جَایر وق 
أن یذ کر المُْئهنَ » الق الذى یره به ء وجلسته »ورن + لأن ال 
يَخْتَلِف بذلك » فَاحْتِيجَ إلى ذکره » كأصل الرّهْن . ومتی شرّط شیا من ذلك » 
فخالف » ورَهََهُ بغیرہ ء م تَصیح رن لاه نله فى هذا رن »فا 
من ۸ یقن فى أصل الرّهْن . قال اب المُنْذْر : أُجْمَمَ هل العلم على ذلك . وان 
نك فى کیہ بقثر من الال ؛ فنص عنه » مغل أن یادن له فى رنه بمائة » فير هته 
و ؛ صخ ؛ لأن من َذنَ فى مائة » فقد أوْنَ فى مین رداق را یاک 
مثل أن رنه اث وتحنسیین » احْتمَل أن بطل فى الكل ؛ لہ حالف المَنْصُوصَ 
عليه » فیطل » کا لو قال د ارقته تیر : رفن ياروم . أو بخال 9 


سے @ گر 


لي 2 £ ہے تي 9 فز 
بموجل .او بموجل ره با فاته لا يصح . كذلك ههنا . وھذامتصوص 


اه ارخعض له ق الام > شهله ويسرة . 
(۳۱) فى الأصل : و أحفظ » . 


۶ ۲ 


الشّافعیئ . وَالوَّجَهُ الثانى » اه يصح فى المائة » ویبطل فى الزَّائِدٍ علیہا ؛ لأن العَقَدَ 
الما یجوژ وما لا جوز » فجَار فيما دون غيره » ریق الصف Eg,‏ 
ا فان اند م یاو ول اوک فيه ال » ول واي من هذه 
رش ی ند ام فان اراهن قد يَقَدرٌ على فکاکه ف الحال » 

يقر على ذلك عند الاجل وبالعکس . وقد د بر على فَكَاكه بأحَد ان 
دون الاعخر ‏ یوت العَرَضٌ بالمُحَالْفةِ » وفى سا إذا صَحٌ فى الائَة المَأَذُونِ 
یا يَخْتَلِف الَرَض ء فان ال ار فى ال من غير تین » فقال القاضی : 


مر 8 


عي » وله نله با شا . وموتولآمخاب ال » وذ ولي لشیم 
وال وت سے ع قز الس نهب :ومہلہ ی شاه ارت 
لأن هذا بِمَنْزْلَةِ الضتّمَانِ » لان مَْفَعَةَ العبْدِ لِسَيّدِهِ » والعَاریَة ما أقَادتِ المع 
IRAN‏ کت ا عند ٠‏ فهو بمَْرلَة الضّمانٍ فى ذمته وتات 
المَجَهُولِ لايح . ولا نها عَارِية ء فلم ترط إمييها كر ذلك > كالعَاريّة 
لغیر ار ء والڈلیل على أنه عَارِية 
من غير ءوض » فكان عَارِيّة » كقَبْضِه لِلْخِدْمَةِ . وقولهم : ره ضَمَان . غيرٌ 
صّجيح ؛ لأن لمان ِت فى للم وهذا بت فى الي » ولأن لمان لازم 
فى خن الضّامِن » وهذا له الرّجُوعُ”"" ف العبّد قبل الرَّهْن » وإِلَامُ المستعير 
65 بست ۔ ریم A ŞERA‏ أن د میس کرت درا 
يَسْتَعِيرَهُ لتخصیل مَنْفَعَةِ واحدة وساثر الماع للسیّد » کا لو اسْتَعَارَهُ لحفظ متا عر 
وهو مع ذلك یخیط سردم . أو يل له یا ۽ أو اتتكارة بيط له : رفظ 
ما علسَیّده . فإن قيل :لو كان عَارِيّة لماص رَهْنه ؛ لأن العَارِية لائلرمْ وَالرَهْنُ 


آل بض للق غيره لم تفسیه ۽ مرا ہا 


(۳۲) سقط من :ا 6م . 
(۳۳) ف م : ۱ رجوع ) . 


6 ظ 


7/4 و 


لازم . ة قلنا : العَارِية غير از من > جهةِ امیر ؛ فان لِصاجب الب الم 
نا ابل ر لا الثار د تکون ار » بدليل ما لو أَعَارَهُ حَائِطًا 


بر 


یی عليه » أو أَرْضًا یفن فهها ء أو لِيَرْرَعَ فيبا ما لا يُخْصَّدُ قصییلاا*" . إذ نت 
هذا .فا صح رَه ما شَءَ ‏ إلى أى وت شاءَ » ممن شَاءَ ؛ لأن الاذن اول 
الكل باطلاقه ؛ وللسَيّدِ مُطَالبّة الرّاهِن بِمَكَا رهن ء خالا كان أو موبلا » فى 
جج شس و الین من ميه » ویج لیر على الرَاِنِ بالضمَانِ » وهو 

قيمة لعن المستَعَارَة و مثلها إن کائٹ مس کرات الما ؛ ولا رجع با بیعت 
به » سوام بيعَتُ باقل من القِيمَةٍ أو اکتر » فى أَحَد الوَجهَيْنٍ . والصحيح أنّها إن 
بيعت باقل من قیمیها ء رَجَمَ بلقَيمَة ؛ لأن العارية مضموئة من تقص نها 
را يقث باأنگڑ زا قك :لان انيل پات التي ء فیکاون نف ولد 

له . وكذلاق لو اسقط مره مه عن لدان : رخ امن كله إل صاحبه . 
فإذا قَضَى به دَيْنَ لاهن » رَجَع به عليه » ولا یلم من ووب ضما النَص أن 
غر سیت تنل ؛ کالو كان یافیا يِه » وان تلف ان مه اران 

بقیمیه » سواء تلف بتفريطٍ أو غير تفریط . نص عل هذا أحمد . وذلك لأن العَارِیَة 


1 
ھے ٥ھ‏ ے۔ 


مصمو له , 
فصل : وان فلك المُيِرٌ رن » وأدی الدّيْنَ الذى“ عليه بإذْنِ راهن » 


.ارس مر لہ 


رع عليه . وان ضا مُبرْعَا » مرج بشىء , وت تنا فیر إذنه تشه | 
ال جوع. حرا لو یت عل ران لاحل عا و بر 
اذنه E‏ مک ؛ لأن له اس كال عد و ورب با 


. القصيل : الطری یبتی مرة بعد مرة‎ )۳٣( 
. سقط من :م‎ )۳۵( 


۱ 


لمیر » قيلت کہا ؛ لاگد لا يبر بها ھٹا » ولا یف بها را » وان قال : 
نت لى فى رفیه بعش . قال : بل بِحَمْسَةٍ . فالقول قول امالك ؛ لأنه مک 
ریاد . وبهذا قال الشافِعوه » وأبو تور » وأْصْحَابٌ الرای . وان كان این 
ا 0 خالا با دنه رَجَمَ به سالا ؛ وان فَضَاهُ بغير إِذنه » فقال القاضی : 
جم به خالا أيضا ؛ لآ له الا کال ي فى الخال . 


فصل : ولو امار من جل عدا َه باق هه ند رج ۽ صح ؛ 
أن تینما یره به ليس بشرطٍ ء فكذلك مَن یر عنده » ولان رنه من ر جين 
لی رر من رَهْنِه عند رجل”" واحد ؛ لاله ينك منه بعضه بِقَضاء بعض "° 
لذبن » بخلاف ما لو كان رها عند واج . فعل هذا » إذا قَضَی أَحَدُھُما ما عليه 
من الذین تحر ج لصويب من ار لان َف الواحد مع الائٹین عَقَدانِ فى الحَقِيقَة . 
ولو اسَعَاز عَبْدًا من رَجْليْن ء فَرَھَتَهُ عند واج بمائة » فقضاه نصفها عن أَحَدٍ 
النصیبین ء ففيه وََجُْھانِ ؛ اأحڈھما » لا یلك من الرّهْن شیء ؛ لاله عَقدٌ واجڈ ‏ 
من زامن واج ؛ مع مره واج ٠‏ فا ما لو کان الکن لزان . والثانى ء يفك 

صف اب ؛ لأن کل واجد منهما تما ون فى رهن تصییبه بین + فلا يكون 
رها با کتر منها ء کا لو صرح له بذلك » فقال : ارْهَنْ تصییبی بِحَمْسيِينَ ء لائر 
عليها . فعلى هذا الوَجه » إن كان المرتهن عَالِمًا بذلك ء فلا خیّار له ء وإن لم يكن 
الما ذلك ۰ ورن تروط فى تیم » اخم أن یکون له الخیَاز ؛ لال 
دحل على أن كل جُزء من ار ويف بجميع. لذن ؛ وقد فال ذلك ۰ واختمل 
أن لا یکون له غیار ٤‏ لان الرشن سلم له كله بالدين كله » وهو دتمل عل ذللك؟”) 


(۳) ف م : « لانه ). 
(۳۱۷) سقط من : الاصل »م . 
(۳۸) سقط من :۱ . 

(۳۹ - ۳۹) سقط من : م . 


) 7١ ٩ المغنى‎ ( 1٥ 


٣٣/٤٣‏ ظ 


ولو كان رَھَنَ هذا العَبْدَ عند رَجُلَيّن » فَقَضَى أَحَدَهُمًا ء .الک میب كل واحد 
من میرن من نصفه . وان قَضَّى نطف ین اخیهما ال(" تصِیبُ 
دما ء على أَحَد الوَجْهَيْن » وف الاکحر یلك نصف تصریب کل واج منهما . 

/ فصل : ولو كان ر جلین عَبْدانِ ‏ فاون کل واحد منهما لشریکه فى رهن ئصیبه 
من أَحد العَبْدَيْن ء فرهتاهما عند رَجُل مُطلَقَا ء صح . فإن شرّط أحدهما انی متی 
قضَيّْتٌ ما علو من الدَّين » افك الرَهْنُ فى العَبْدِ الذى رَهنتّه » وف العبْدِ الا تحر » 
او ف“ قذر تصییبی من العَبِدِ الآحر . فهذا رط فاميدٌ ؛ لاله شرط أن یلک 
بقَضّاء الدّين رَهْنٌ على دين حر ء ویفسه الرّهْنُ ؛ لأن فى هذا الشرط نقصًا على 
المرتهن » وکل شْرطٍ فامید ینقص حَق المُزکھن » يسيد الرَهْنَ . فأمّا إن شرط 
أنه لا یلك شنیء من العبد حتى يقي جَمیع لین » فهو فَاسِدٌ أيضا ؛ لاله شرط 
أن يبقى الرَهْنْ مَحْبُوسًا بغیر الین الذی هو رَهن به لكنّه لاینقص حَقٌ المرتهن » 
فهل یس هن بذلك ؟ على وَجْهَيْن . 


فصل : ولا يَصِح رَهْنُ ما لا يصح یمه » کامٌ اود » والوقف » والعين 
لَرُولة ؛ لأن صو رن امتیفاء لیم تیه » وما لا جوز یه لا يمْكِنُ 
ذلك فيه . ولو رَهَنَ العَیْنَ المَرَهُونَةَ عند المَرَئَهِنِ » لم يَجرْ . فلو قال الراهن 
لِلمرُکھن : زذنی ما لا يكون الرّهْنٌ الذی عند رها به وبالدّين الأول . مم يَجرْ . 
وبهذا قال آبو حنيفة و محمد . وهو أَحَدُ قولی السَافعِىء . وقال مالك » وأبو يوسف ء 
وأبو تور » والمُزنوه » وابن المُْذِر : یجوژ ذلك ؛ لائّه لو زاده رها جار ء فکذلك 


إذا زا فى دَيْنَ الرّهْن » ولأنّه لو هی المُرْتَهِنٌ العَبْدَ الجَانی بِإذذنِ الرّاهِنَ » ليكون 


3 


"0 کی پا 7 اپ ی ١ھ 2٤‏ وو کے کچ 5 
رهنا با مال الاو ل وبمافداه به » جار » فکذلك ههنا »و لانهاو ثيقة مَخضّة » فجارت 


(۶۰) ف م زيادة : « فى ٢‏ . 
٤١(‏ - 4۱) فى م : ۱ وق 4 . 


E3 


الزيادَة فیہا کالما . ولا » آٹھا عَيْنْ مَرَهُوئَة » فلم يَجُرْ رها بين خر » کا 
لو رها عند غير المُزئهن » فأمًا الریادَة فى ان فیجوژ ؛ لاله زياّة استیگاقی » 
بخلاف مسألا » ان لب الججانی فيْصحٌ یداہ » لیکون رَھنا بالفداءِ وال 
الأول » لِكَونِ رن لا یم تعلق الأزش بالجانی » لکُوْنِ الجاية ری » 
فإن”" لول الجتاية الط بيعم رن واشتراجه من ره » فصاز بر 
ھن الجائز قبل قبضیه ء ویجوژ أن يَزِيدَهُ ف ار ا جائز حَقا قبل لرومه » فكذلك 
إذا صار جَائرًا بالجتايّة ء ویفارق ار الضّمَانَ ؛ فإنّه جوز أن يَضْمَنَ لغیّره . إذا 
سباي د يام سين وس لي ا سه 
کان فا فسّادہ » لم يكن هما أن یی راد همم يكن و 
ق و بنا نال . ريدو" جر يفية الخال ڑے اننا عد ری . 

فصل :ون رن ساد اراق » والأزض ال السلمین » فالصًجیحٔ 
فى المَذْهَب أنه لا جوز بَْمُھا , فكذلك رهنها . وهذا متصوصٰ الشافع * . وما كان 
فا من بتائھا ء فحکمه حُکَمُھا ء وما كان فیہا من غير رابا أو من الشجر 
المُجَدَّدٍ فما ء إن أَفرَدَهُ ابيع والرّهْنِ » فهل يَصِح ؟ على وین » نْصّ عليهما 
فى البيْع ؛ إخْدَامُما : يصح ؛ لأنّه صلق . والثانية ء لا“ یجوژ ؛ له تابعٌ ما لا 
جوز یه ولا رَه » فهو كأسامّات الحِيطَانٍ . وان رَعَنَهُ مع الأزض ء بل فى 
الازض . وهل یجوژف الاجا والبَاء على رای جور رها فده ؟یخرج 


اه 


على الرَوَايئيْن فى تفريق الصفقة . ومذا عله الشافع»» رضي الله عنه . 
فصل : ولا يصح ره المَجْهُولٍ ؛ لاه لا يضح یه » فلو قال : رَمَثْنْكَ هذا 


؟4) فى م :« ولأن» . 

(4۳) فى الأصل ٠١‏ : « يشهدا » على تقدير : « بل ما أن يشهدا ؛ 
)٤٤(‏ سقط من :۰۱ م . 

(5:) سقط من : م . 


1¥ 


۳٤٣٤‏ و 


٤٣٤‏ ظ 


الجر اب أو الب یت أو الكریطة بما فيا لاس لال تقول . وان يقل : نا 
فيبا . صح رَهْتّها ؛ للعلم با لات یکونٌ ذلك معا لا ناك ؛ کالہ لجراب الحْلق 
ونحوه . ولو قال : تلآ هذين ال . تصیخ ؛ الم ای . وف 
ير و 7 ۵ رو و مره ۳ ۰ ا 8 ن 
الجملة آذه یعتبر للعلم فى الرهن ما یعتبر فى البيعم > و كذلك القدرة على التسلیم 
فلا رف لین ولا اَل ار ء ولا غیر وه 
وھ ا دن ا ی و مر ار 

فصل : ولو ره عَبدا » أو بَاعَهُ » يَعْتَقَدُهِ مَعْصوبًا . فبّان ملکه ء مغل إن رَهَنَّ 
لد أيه فان آن آیاه قد قات وصار ا بل بالات : أو و کل انس 
7 ام ۵ > # , 2 ت زر ع راو رھ 4 ین ان هام ر 14 
یشتری له عبدا من سیده ثم إن الم کل باع العبد أو رهته ؛ یعتقده لسيده الاو ل ) 
فبان ان تصرفه بعد شراءا کیل له » ونحو ذلك » صنحٌتصرفه لأله تصرف صَدَرٌ 

۶ و ۳ ینہ :سے ۶ ۳۳ م 6 ہیں 2 ۱ مر م 8 
من اهله + و صادّف ملکه ؛ فص کا لو عَلِمَ . ویختمل آن لا يَصحٌ ؛ لاله ده 
باطلا . 


مم 


فصل : ولو رم بیع مالیا ؛ يصح ء الا آن برهته المشتری والخیار 
له و حده فیصح تصرفه بطل خیاره . ذکره آبو بكر . وهو مذهب الشافعی» . 
وكذلك یه وتصرفائه . ولو افلس المشتری فرهن ابا ماه التی له الر جع 
فيها “قبل الرجوع. فيا" ل يَصِحٌ ؛ لاه رم مالا*یملکه . وكذلك لو رَهَنَ 
الاب / العَيْنَ التى وَمَبَھا لابه قبل رجوعه فيبا ء ل يَصِحَّ ؛ لما دراه » وللشافعی» 
فى ذلك و جهان ؛ أحذهما ص ؛ لأن له ايراع العین > فتصرفه فیہا دل 
على رجُوعه فما . ونا ء أنه رَهَنَّ مالا يَمْلِكه . بغير إِذْنِ الماك » ولا ولاية عليه » 


فلم يَصِحّ » کا لو رَهَنَ لوج نف الصّدَاقٍ قبل ال حول . 


. 4 فى ازيادة : ۱ له‎ )5 5١ 
. سقط من :۰۱ م‎ )۷ = 4۷( 
سقط من : م‎ )4۸( 


۸ 


فصل : ولو رن مر سجر يحمل فى الس هلين » لا يكير ما من 
لاح » فرعن مر الأول إلى محل تخد الثانية على وج لیر »ره 
اطا ب لال تج مَجْھُول حين خلول الحَقی » فلا يمكنُ اسْتِيَاءً ادن منه » فلم ی 
کا لو كان مهولا حي الق ء وكا لو رَهَئَُ اها بعد شیامه . فان شرط قطع 
الاوی إذا خي حیف اندها بان » صح ,فان كان الحمل المَرهُونَ بق خال » 
وكانت الله اة تیر من اویش فالرهن صجیح . فان وفع نی 
فى فطع الاولی حتی الط بالثانية انار ا ل اشن ؛ لاله وم 
صّحِيحًا ‏ وقد الط بغيره على وجو لا یمک صله . فعلى هذا إن سمخ الراهن 
یکن مرها أو اتّمَقَاعلى قذر المَرَهُونِ منهما » فحَسَنْ » وان املا » فالقول 
قول الرّاهِن مع يَمِينِه فى قذر هن ؛ لأنه مُنْكِر لمذر الائ » والقول قول المُنْكِر . 


فصل : ولو رهته مَنَافِعَ دارہ شهرا ۱ لم صح ؛ لأن مَقَصُود راهن استیفاء الذي 
من تمه » والمتَافع تَهْلِكُ إلى حلول الح . وان رهه اجرة داره شهرا » ل يصح ؛ 
لها مَجَهُولّة وغير مَمْلوكَةٍ . 

فصل : ولو رَهَنَ المُكَائبَ مَنیَعتق عليه ء ليَصِح ؛ لأَنّه لايَمْلِكُ یمه .وأجاره 
بو حنيفة ؛ هم لا يَدْحُنُونَ معه فى الكِمَابٍَ . ولو رم الب المَأذُونَ من يم 
عل الک ۸ تی ؛ لأن ما فى تیم یلگ لسیّده . فقد مار حرا بحر یاه . 

فصل : ولو رَهَنَ الوارث ترِكَة المَیّتِ ء أو باعها » وعلى المَيْتِ نم 
فى أَحّدِ الوجُهين . وقال أصحاب الشافعى” :لايح با "فق اد الو جهن 
إذا کان على المَیّتِ دن ينرق رک ؛ لأنّه تل به - حادم :راس تل 
کالمر هون ولا اله صرف صاقف ملكه وذ يعاق به خقّا » فسح » کا لو 


لغ سس اھ 
ل 


(44) فی م :۱ رة 4 . 
5٠ - ۵۰(‏ ) سقط من : م . 
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٥/٤‏ و 


اس 


و اج از چم له مرا 2 2ه سے > 1 1 
ا و وا الكل یم رب وب 


کال وکا والجتانة ینغ رخ قفا رة »م تی ال من غیرہ ا 
بخاله » وإ ن لم يَقض الحُق » ؛ رما ائیزائمہ ؛ لأن حُقهُم ای » والخکم فيه 
کالخکم ف البجَانِى . وهكذا الخکم لو لو تصرف ف ارک ء ثم رد عليه بیع باع 
المَیّثٌ بعیب ظهْر فيه ؛ أو حَقٌ تَجَدَّدَ عله با رکےے ؛ مثل أن وق اسان أو بهِيمَة 
فى پر حَفرَهُ فى غير مله بعد موه »فلکم وا » وهو أن تصرف صنجیخ غير 


تاد » فإن قضّی الق من غيره تق ء وإلا فسیخ اليم وان 


فصل :قال‌القاضی :ِلايَصِحُرَهْنٌالَبْدالمُسْلِم لكافر .واشتازآبوالخطاب صحة 
رهیه »ذاشَرطا كَوْئَهُ على ید ملم » ویبیعه الام إذا ام مالک . وهذا أوْلَى ؛ 
3 ون 7 کوه على يا یت 7 ی 2 ۱ 1 7 
لان مقصود الرهن يحصل من غيرٍ ضرر . 
65 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قَبَضَ الرّهْنَ من شَارَطًا أنَّ الرّهْنَ”" يَكُونْ علی 


سے 2 


يده » صار مُقبوضًا ) 


و جملیّه أن لمتراهتین إذا شرطا کون الرّہْن على ید رَجُل رَضیَاهۂ ٣ک‏ 
واتفقا عليه » جار وکات وکیلا للمرتهن ثاثا غتہ ف لض : 
ق مضه صح ف قبضه » فى قول جَماعَة الفقهاء 6 منہم عطاء 4 وطاو ر“( وغمرو بن 
دِيَارٍ » ومالك ء والشورعه » وابن البرك ء والشافعی؛ » واسنخاق » وأبو ثور ء 
وأصخاب اد أن . وتال الگ » داش ملكي ٠‏ رقافة » واين لن إلى ؛ 


. سقط من : م‎ )١( 

(؟) ف م : ۱ يليه » . 
(۳) فى م : « رضیا به ٩‏ . 
(6) سقط من :ام . 
(5) سقط من : م . 


“٠ 


عر ان ی 


لا یکون مَقبَوطًا بذلك ؛ لان القبضّ من تمَام العَقَدٍ ٠‏ علق بأحد معا 
كالإيجاب و ابو . ولّنا ء ضرف عَقَدٍ ء فجاز فيه ال کیل » كسَائر البُوض » 
وقَارَقَ المَبُولَ ؛ لأن الایجاب إذا کان لشخص کان بل منه لالہ قاط یع 
ولو و کل فى الایجاب والبُول قبل أن يُوجبّ له > صح أيضا » وما ذکروہ ينمض 
بالقَبٔض ف البیم ء فيما یعیبر القَبْضٌ فيه . إذا ثبت هذا ء فإِنّه جوز أن يجعلا الرَهْنَ 
على ید من جوز وکیله » وهو ار تصرف ء مُسسْلِمًا كان أو کافرا ء عَذلا 
أو اسما ء د كرا أو الى ء ولايجورٌ أن یکون صَبيًا ؛ لاله غير جائز الصف مُطَلَقَا ‏ 
فان فلا کان قَبْضنه') وعم القَبْض واجڈا" ء ولا عَبْدَا بغير إِذْتِ سيه ؛ لان 
تاقح الع دہ ء فلا جوژ تیمھا فى / الجفظ بغير نو ء نان َون ۵ 
السيد ع جار واما لكاتب » فان کان بجعل ء جار TET‏ بل 
مافعه بغیر إذنِ سید » وان كان بغير جُعُل » م جز ؛ لأنّه ليس له التبر ع بمَنَافعه 
فصل : فإن جَعَلا الرّهْنَ فى يى عذلین رجات ری ]ٹاک وولا و 
لأَحَدِهِما اراد بحفظه . ران نكاما إل الآخحر »نله تان اف ؛ 
الق الذی تلق فيه . وهذا أَحَدُ الوجهين وت ٠‏ الشافعی »وف الا خر ۱ 
إذا رضی آحذهما با مساك الا خر » جاز . وا قال ابر رسف وميك . وقال 
آبو حتیفة :إن کان مما نسم » اقسَمَاه وإلا کل واج منہما إنْسَاكأ ویو 
لان اجتِماعَهُما على جفظه یش علیہما : فقيل الاک عل أن لکل واس میعا 
اللعفظ. . ولا + أن ال اهت بن م تَرضیا إلا بجفظهتا مما ' فلم يج لاخدهما 


الانْفرَادٌ بذلك مت لاگ E‏ بالقصرف . وقولهم : إن الاجْيِمَاع 


(" - 5) فى | : ۱ فقبضه 4 . 
5 :۸ وعد 8 

(۸) ف م : ۱ ادن ) . 

(۹) ف ۰۱ م : ۱ ید » . 
(۱۰) سقط من :م . 


۱ء 


٥/٤‏ ظ 


9۳/4 


عل الحفظ یشق . لیس كذلك ؛ فانه یمک جطله فى مرن لگا واد ست ماعل 


ار ن ي 


ا . 

فصل :وما ام ال بحاله ٠‏ يمير عن الما لاعت يهرين وی 
عَدَاوَة » فليس لها ء ولا للحاکم ء تقل الرّهْن عن يَدِهِ ؛ لأنّهما رضي 
فى الابتداء . وان اتّمَهَا على نله جار ؛ لان الي هما یھ وكذلك لو كان 
رن ید المرتهن » فلم یر حال ٠‏ میک راهن ولالِْحَاكم تقل عن يَدِه . 
وان عير حال اذل بفسی ء أو ضَعْف عن الجفظ » أو دنت عَداوة بينه 
وبینہما ء أو بين آخدهما » فِلِمَنْ لب لقله عن ده ذلك » ویّضتعانه فى ید من یتفقان 
عليه » فإن اتتلفا ء وَضَعَهُ الحاكمٌ على ید عَذْلِ ء وان احتلفا فى عير حاله ء بح 
ای » عمل ار له . وهكذا لو کان ف کے لكين شارت حال ىال 
و الحفظ ؛ فللراهن رَففہ عن يده إلى الحاكم ؛ لِيَضَعَهُ فى ید عڈل . وإذا ادعی الراهن 


7 ۲ رق سر 


عير حال المرتهن » فائكر خث الحاكم عن ذلك » وعَمل بمايان له . وان مات 


اذل أو المرتھیٔ ٠‏ ل ۸یکن یهت مسا كه الا بت اضِيهِمًا » فإن اتا على ذلك 

جَارٌ . وان فا على عذل يَضَعَانه على يَدِه » فلهما ذلك الأن الق هما » وض 
اڈ إلا . فان ا حتَلف الرَامِنُ والمرئهنُ عند موت العَدْلِ » أو اخْتَلف الراهن 
ووَرة متهن »رف لام ر إلى الحا كم » / ليَضَعَه عل بد بل . وان کان الرهن 
لت اع فمات ایا ٠‏ أو رت حَاله » پفلق » أو ضَفف عن الجفظ : 
أو عَدَاوَ بین أحد المتراهنین ین »أقیم قات غذل يلس 7 إلى العَذْل الا خر » فیخفظان 
معا . 

فصل + ولو 351 القذل 135 علیهما ‏ تل ذلك » وعلييما کر . وببذا قال 
شالق ؛ لأ أبن ماوع لیف خلا باز لام عليه . فإن امْتَتَعَا » أجبَر هما 
الاجم . فزن نا » تصب الام اميا يقبته هما + لأن إتشاكم ولايد عل 
لشیم من الكت الذی عليه .. ولو اق إل این من غير اليقاجييسا : و : 
وضّمِنَ الحاكم ؛ لاله لا ولاية له على غير التبم . وكذا لو ركه العَڈل عند جر 


t۲ 


مع وُجُودِهِمًا ء ضَمِنَ » وضَّمِنَ القابض . وان امْتنَعا » وم یَجڈ حَاكِمًا ‏ فت رکه 
عند عذل كير »یمن . وان عم اُحدھما » لم يكنْ له ذفعه إلى الا خر ء فان 
ل سک اق بینہما أن آخدها یسک تیه » وال بُنسیکه هما ء هذا 
فيما إذا کانا خاضیرین ء فامًا إذا كانا غائبین بین ؛ نت » فإن كان لِلعَڈل عُذْرٌ من 
رض أو سر أو نحوہ ‏ رف إلى الخاكم بط منه » أو صب له بذلا قرط 
هما ء فإن لم يَجِدْ حاكمًا ء أوْدَعَهُ عند بر ۲۱۶2 ۰ ولیس له دَفمہ إلى َة يوغه 
عنده > مع وجود الحاكم. > فان فعل ضَمِنَ . فإن لم يكن له عُذْرٌ + وکانت العيبة 
بَِيدَة ال مَسَافَة القصر » ق قَبَضَّهُ الخاکم منه » فإن ل جد حَاكِمًا » دَفْعَهُ إلى عَذل . 
وان كانت العَيبة دون مَسَافةِ المَصْر ؛ فهو کا لو کانا حاضیرین لان ما دون شاف 
القَصْرِ فى خکم الاقامّة . وان كان أَحَدُهُما حَاضرٌا والا حر غائبًا فحُكمُهُما حك 
| اين » ولیس له تفع إلى الاضر منہما . وى جَميع هذه الاقسام » متى دفعه 
إلى آخدها لَرِمَة رده إلى به » وإن ل یَفَعَل ء فعليه ضَمّان حى الا . 


فصل : إذا كان رفن على ييا" * ذل »و شرطا له أن یبیعه عند خلول الحَقٌ » 


م ت 


صح » وصح بیعه . ويه قال أبو حميغة : ومالك » والكاؤمي» ۔ فزد رل الراون 
العڈل عن البیم ؛ صح زل ء ول يه مك البِيعَ . وبهذا قال الشافهئ' . وقال اپو 
حنيفة » ومالِكٌ E‏ نعل نا ارت من وق رن فلم یکن لاهن 

اسا ٠‏ کسائر خُفُوقہ . وقال ابن ألى موسی : وَج لتا ثل ذلك + فإ ام1 
مج ألم : یل فی غير مَوْضيع, من کثبه » وهذ ایح باب الیل رین نٹ فا له یٹ يشرط 
ذلك لته ْ ن » لِيجِيبّه إليه » ثم يَعْزْله دالس د سه لان لو کال 
عفد جار » فلم یل اقم علیہا » كسَائر ال کالات » وکوئہ من خقوق لاهن 
لا یمتع من( جَوَازِهِ » کا لو شرطا الْرَهْنَ فى البيم » ٠‏ فإله لا يَصِيرٌ لازمًا . 


(۱۱) فی م :و نفسه » حریف . 
(۱۱۲) فى الأصل ۱۰ : « یدی » . 
(۱۳) سقط من :۱ . 


شف 


۶ ظ 


۷۶ و 


وكذلك لو مات رن بعد الإذنِ »الفسَخت ال کال ء وقِيّاسٌ المَذْهَب أله متى 
رل عن البیم, ال هن فسخ البيع الذى حَصل ارهن يكم » ا لو نع الراهن 
مرن لی ارهن المّشروط فى الم ؛ فأمًا إن عَرَلَهُ المُْتَهِنُ » فلا یرل ؛ لان 
ذل وکیل الرَاِنِ » إذ رن بلکه » ولو ار بمو کیله صَحٌ  ٠‏ فلم نع بعل 
قيره ؛ لکن لا وز بيه یه بغیر إذنه وھکذا لو ۱۸ رام فخل الحو ٠‏ ) یہ 
حتى یسَا الم هن »نیع ؛ فلم یج حتى يان فيه ٠‏ ولا یتاج ج إلى 


تجديل اذن مر ارهد ؛ فى ظاهر كلام أحمل ان الاذن قد رحد مره » فیکفی 4 
کا فى الوَكالَة فى سائر الحقوق . وذکر القاضى وجا ار ء أنه یاج إلى تَجَدِيدٍ 


1 عه ۱ و ہد کچ ۳ + اي E‏ 3 
إذنٍ ؛ لائه قد“ يكون له عرض فى قضاء الحق من غيره . والاول اولی ؛ فان 


الإذنَ كاف ما يعر » والعْرَضْْ لا اغيِبَارَ به مع صریح الادْنِ بخلافه » بلیل ما 
لو جَدّدَ الاذن له ء بخلاف المرتهن ؛ فإن المَبيعَ یر إلى ماله بالحقی ء 
ومذهب الشافعی حو من هذا . ۱ 

فصل : ولو تلف الرّهْنَ فى يد العذل أجتِى ف قمل الگانی یه ترد رش 
فى يده » وله المُطَالبة بها ؛ لاٹ دل لخن »وت ما » وله إِمْسَاكُ الرهن 
وحفظه . فان کان المُتَراهِنَانٍ أونا له ف بیع رشن ء فقال القاضی : قياس الذهب 
أن له یی قِيمَته ١‏ ؛ لن له یم نَمَاء ان تَبمَالِلاصل » فالقيمة وی . وقال أصحابٌ 
الشافع + : ليس له ذلك ؛ لاله له تصرف بالاذن » فلا یگ بيع ما ود له فى 
کیپ رما رکیل کے قد كلش ؛ وقیمته غيره . وللقاضی أن یٹول : ال قد اذن 
له ف یم رن والقِيمَة رَهْنٌ ء بثبث ها سکم الأصللٍ » من کونه يَمْلِكُ المُطَالبة 
بها ء وإِمْسّاكها » وَاسْتِيقَاءَ دنه من تَمَيْھا ء فكذلك بَيْعُها » / فان كانت القيمة 


2 و 2 الا ےم کے ہیاک سز ۱ 
من جنس الڈیْن » وقد آذن له ف وَفائه من تُمَن الرَهْن » ملک إيفاءَه من القِيمَةِ ؛ 


(4 ۱) سقط من :۱ م. 


یم 


لأئها بل الرهن من جنس الڈین ء فأشْبَهَت تمَنَ بیع . 

فصل : وإذا أن لعل فى اليم » وعَيّناله تا » م جز له أن يُحالِمَهما . وإن 
الا » فقال أحَدُما :بع راهم . وقال الآحَرٌ : دانير م يقل قول واحو 
منہما لان یکی واحدٍ منهما فيه حا ھی بل اليمين ‏ ولرئین عق الويف 
وَاسِْيمَاءُ حَقَهِ » ويرف الم إلى الحاكم ء فیأمر من بيه ب قیال » سواء کان 
من جنس الكل أو ین قر جلي وی قول أيهم أو اش »نلک 
ذلك ؛ والاولی أن تبیعه ماخ یط ی فان كان ف البَلَدِ ان بَاعَهُ باغلبهما ء 
فإن تسَاوَیَا » فقال القاضی : بيع با يودي هاده إليه . وهو قول الشّافعی؛ ؛ لاله 
الط ء والرض من مخصییل الحَظ »فان تسَاوَیَا ‏ باع بجئس ال » فان ۸ 
یک فیہا جنس الدیْن ء عَيّنَ له حاکم ما يَيعُه به » وخکمه حکم ال کیل فی و جُوب 
الاحْتِيّاطٍ » والمَلْم من اليم بدون تمن المثل » ومن البیم نسَاءٌ » متى خالف لزمه 
ما يَلْرْمُ لو کی المحالف . ودک ف اليم تسسَاءٗ رِوَايَة ری ء له یجوژ بتاءُ على 
الوكيل .ولا صح ؛ للع هلهنا لیا كن َال يَجِبُ تفجیله ‏ وال نس 
یمتع ذلك . وكذا نقول فى ال کیل » متی وُجڈٹ فى حقو قري َال على نم ليع 
سر تاد » وإِنّما وتان فيه عند انْتفاء القرائن وکل مَوْضِع حكنت 
بأن ال باطل » وجب رد المبيع. | ان کان یافیا ء فان تعر » فللمركين گنوی 
من شاء من العَذْل والمُشْتّرى باقل الأمْرَيْن من قِيمَةِ الرهْن أو قذر ال ؛ لاله َقبضُ 
قِيمَةَ الرّهْن مُسْتَوْفِيًا لِحقه ء لا رَهْنَا » فلذلك ۸ يكن له أن بض اکٹر من دنہ 
وم ی من ۶ یل رای رن » قري بد على من ات میم ۰ وان امستوفی ديه 

من الرشن » رمع الراهن رکه عل من شا ميا * . وسی ضین المشتری ۸ 
یرجم على أَحَدٍ لآم ال شك بد وان ضَمِنَ العذل رجح على المشتری . 


(۱۵ - ۱۵) تكررت هذه الجملة فى النسخ . 


{Vo 


٣/٤‏ ظ 


۰ جو ۳۳ فاه ره ار 8 2# مره ار 

القبل کرس ضرا تھا ابر ليت کرو ديزن تا مهل چھ ادن 
مثله ع أو زيَاقة عليه . وبپذا قال الشافعىة » وقال أبو حنيفة : له زره ولو 
مر س8 ۹ رخ کے 2 
براه ' والکلام معه فى الوَكَالَةٍ . / فإن اطلَقًا ء فبا ع باقل من ٹِمَن المثل ء مما 
نتاس به » صّحّ » ولا ضمَان عليه ؛ لان ذلك لا بط غالا . وان کان 
ا ن مما لا يغاب الاس نُ به » أو باع بانقصر ما قد 5 ؛ صح الببع > وضمن 

2 ہے ان 

- کله یڈ ۵ اضتنانتا . إلا ندل | 4 لانه : کن هه 
وش ہرس سوب سر 
فاشبه مالو خالف فى النقد . 

فصل : وإذا باع العَذل الرَهْنَ بإذنهما » وقبَضَ الشمنَ ؛ لف فی يده من غير 
۳ عد » فلا ضما عليه لآ ن » فهو کال و کیل موی ملا حلافا ویکون 
ی لا لچ لد فد ول لوف ا رش يلك 
وهو ین له فى قَبْضبه > فاذا تلف ٠‏ كان من ضمَانِ مو كله کساثر ااام . وا 
عى تلف » فالقول قوله مع یمینه ET‏ ا وک ۱ 
وان کلف اة شی عليه »وسا ان ول أن لا يشش الا فى الامائات . فان 
تحالفاةُ فى فَبْض الم » فقالا : ما فبَضَةُ من المُتَرِى . واذعی ذلك ء ففيه 
جا :ما ء القول قول »لآ ےم لا و لان من ارہ 
الغ م تا لام ارا دود تن نآ ری 5 
حنيفة ET pre‏ فان ری بعد كلق 
لثم فى ید ال » رَجَعَ على الرَامِن » ولا شىءَ على اذل . فإن قیل : فلِمَ 


. » ف ۱ : ۱ بدرهم‎ )١١( 


(۱۷) ق ۱ : « قدر » . وق م : « قررا » . 


ء٦‎ 


یرجم المَُْرِى على اذل والآله قثب امن بغر خل ؟ قلنا :لال ا 
على أنه ین فی قبضیه »یسمل المت فلذلك م يجب الضّمَان عليه » فأما 
المرتهن ؛ فقد بان له أن عَقَدَ الرَهْن ۰ کان فاسا ؛ فإن كان مَشرُوطا فى بيع 5 لسك 
له الخیار فيه ؛ ولا سَقَط حَقَهُ » فإن کان لاه مقس » یا أو میا » كان المرتهن 


ا و رم ام 2 ھی حف اپ چو گی هر ا ان افعض افد کے 
والمشتری وو اش سی شیا شبود سی » ور فی 


قَسَمَة ماله بینہم . فأما إن حرج مقا بعد ما دقع امن إلى الم ٹھن » رجع 
المشترى على المرتهن ریا .لوح :جع ملق 

ویرجغ/ القذل عل آبهما اة من الان والمرثهن ۔ وآنا ء أن خن ماله مناز إلى 
امن بغیر خی » فكان رجو ل عليه لوفزد حا اکر ی 
رده عب ۰ لم ور عل المرته 6 لت الم ن بخق » ولا على الل ؛ اک 
مين و کیل . م اهن .وان کات المَدل عون باعه لم یعلم , ارق 


لد کی » کان اماق سن الجُوعٌ عليه وَج هو عل الراجن »إن أقرّ بذلك » 


م 


التق بدا مرن 2 ذلك » فالقو ل قول العذل مع يمينه » فاد تکل عن 
یمین ء فقطیی عليه بالٹڈکول 8 وذ ال ی على المشتری » فخلف » ورَجَُع 
على الع > م یرجم العدل على الراهن ؛ لاله يقر أله ظَلَمَهُ . وعلى قول الخرقی* ‏ 


سر پر3 


لقول فى موث التب قول المشتّری مع یمینه تم هو إخدى الروایتین ن عن اد . 


۳ وم و کے ا 


رع قر 


فاذا خلف اله لمشتری » رَجَعٌ على العڈل ورك لع لعل ال راهن .رات بف ا 
ابيع فى ید المُظْکری » ثم بان مُسْعَحَقا قبل ون جنه ؛ فللَعُصُوب مته تج 

من شاء من العٌاصِب و العَدُل والمرتهن + ویس الضَّمّانَ على المُثْمری لاقف 
فى يده » هذا إذا علم بالقتصب > وان لم يكن عالما فهل سر الان عليه : 
أو على العَاصِب ؟ على رِوَاَيْن . 


فصل : فان دی لعدل دَفعَ للم إلى المرتهن » ن » فلگ » فقال القاضی 
و آبو الخطاب :بقل قله ق سق لراهن Eo‏ فى خی || لمرتهن . وهومذهب 


ص 


8 ¢ ۳ َه و 
الشافعى » ؛ لان العدل وکيل الراهن فى فع الدین إلى المرنھن ‏ وليس بو كيل 


ہی “ میا 


شه 


0 


۸/٤‏ ظ 


للْمُرئهن فى ذلك ء اما هو و کیله فى الحفظ فقط ء فلم بقل قوله عليه فيما لیس 
بو كيل له فيه ؛ کا لو و کل رجلا ى قضاء دن »ادى أنه سَلْمَهُ إلى صَاحب ادن ۱ 
وقال الشرٍیف أبو جعفر وأبو الخطاب » ف رُمُوس مَسَائلھما : يبل قوله على 
متهن فى قاط الضّمَانٍ عن تفسیه ء ولا بل فى تفي الما ع١٠‏ 
غيره . وهذا مذهب أبى حنيفة ؛ لاه امین » فقبل قوله ف قاط الضَمَانِ عن ئفسيہ ء 
كالمُود ع ۲۱ يدع رَد الوَدِيمّة . فعلی هذا إذا حَلّف العَدْل ہ۷" ۰ سقط 
الضْمَان عنه > ولم يعبت على المرتهن أله قبضه , وعل القول الأول ۹۶۶7 
لته » یرجم على من شاءَ منهما »فان رَجعَ على الیل » مرجم العَذلُ على 
لاهن ؛ لأنّه يقول : ظلَمَنی ود منی بغیرحَثی . فلم ير جم عل الرَامن » كالوعْصبَهُ 
مالا / انز ء فإن رَجَعَ على الراهن » فهل یرجم الرَاهِنْ على العذل ؟ نظرت ؛ فان 
كان دَفْعَهُ إلى المرتهن بِحَضرة راهن أو بین ء فمائث أو غاب » لم یرجم عليه ؛ 
اه مین و یفرط فى القضنّاء ء وان دَفَعَهُ إليه ۲۳ بغیر ية" فى غَييَة راهن » ففيه 
رومان : (خذاهما ء يرجح الرَامِنُ عليه ؛ لأنّهِ فرط فى القضاء بغير یی » دَلرمَُ 
الضّمَانَ » کا لو تلف الرَهْنْ تیه ہ ويَحْعَمِلٌ أن یکونَ هذا مَعْتَى قول الجرقى؟ : 
ومن مر رجا أن يَدْقَعَ إلى رَجُل مالا » وَادعَى أنه دَفَعَهُ إليه » م يُقبَل قوله على الا مر 
بين . والرواية الغانية ء لا یرجم لاه عليه ؛ لاله امین ف حَقه » سواءٌ ةة 
فى القَضّاء أو كَذَبَہُ إلا ان E‏ فله عليه لمیر ۱ 


(۱۸) فى م : ۱ إيجاب » . 

. ) ق ۰۱ م : ۱ عل‎ )۱٩( 

(۲۰) ف الاصل ‏ م : « کالدعی » . 
(۲۱) فى م زيادة : ۱ له ) . 

(۲۲۳) ق م : ۱ عن ) . 

(۲۳ - ۲۳) فى م : ( ببينة 4 . خطا . 


Y۸ 


فصل : إذا عصَبَ المُرْئَهِنُ الرَهْنَ من العَڈل »ثم رده إليه ء رال عنه الضَمَان . 
ولو كان الرَهْنُ ف ید المرتهن ‏ فتَعَدَّى فيه ء ثم رال ای » أو سَافرَ به ثم رده » 
یل عنه الضّمَانَ » لأن اسْيعْمَائهُ رال بذلك ء فلم يَعُذْه؛ "© بفعْلِهِ مع اه فى یه ء 
بخلاف التی قَبْلّها ء فإن رده إلى ید تايب مَالِكها ء فاشبة ما لو رما إلى ر 


مالکها . 


فصل : وإذا استَقرَضَ ذْمّئه من منم مالا » ورَهَئَهُ مرا » ۸ يَصِحّ » سواء 
جَعَلَهُ ف ید ذِمٌی؟ او غيره » فإن باعها لاهن » أو اه الم وجاء المقرض 
بکمیها ‏ ارم وله . فإن أبى ء قیل له : ما أن تقبض ء وم أن ثبریة ؛ لأن أَهْل 
مه إذا قَابضُوافی العقود الفاسِدَة » جَرَتْ مَجْرَى الصحيحة . قال عمر » رضیی 
الله عنه > فى أَهْل الم > معهم الخمور ۲ ولوش ییا وو نوا ا ۱ 
وان جلها على ید منم . فباعها بجر المْئهِنُ على قَبُوِ ان ؛ لأن ذلك 
الي فاسيدٌ ء لا يُقَرّانِ عليه ء ولا حُکم له . 


۷ - مسألة ؛ قال : ( ولا يَرْهَنُ مال من أَوْصَى إليه بحفظ مَالِه لا من 
ثقة ) 

وجملته أن وَلے اليتتيم ليس له رَهْنّْ مَالِه » إلا عند ثِقَة یود مَالَهُ عنده » لقلا 
جحد أو فرط فيه فيَضِيمٌ . قال القاضیی : ليس لول رهن ماله إلا بشرطين : 
آخدهما × آن يكو عة . الثانی » آن یکر د له فیه غظ عوهوآن یکون به خاجة 
إلى کف » أو کسَوة ؛ أو إِنْفاتٍ على عَقاره اسهم () + أو ازضه ‏ أو بَهائمه » 


. او ب وو اف متم ع هرا 7 کس Fe‏ پل ره سه نري تي بن 5 
ونحو ذلك ء وماله غائب یتوقع وروده » أو ثمرة ينتظرها ء او له دين موجل یجل › 


. فى م : 9 يفسد » نحريف‎ )٢٢( 
. سقط من : ۰۱ م‎ )۲۵( 
. ی ۸۰۱ :ھ عل‎ )55( 
. ) فى م : « الخمر‎ )۲۷( 

(۱) فی م : « التهدم » . 


۶ ۹ 


۳۹/4 و 


أو ماع / كاسيدٌ یر جو تفاقة ؛ فیجوز لول الا َاضُ ور ماله . وإن لم يكن له 
شیء یره » فلا حظ له فى الاقتّراض ء فيبِيعٌ شيعا من أُصُول ماه » ویصرفه فی 
ای . وان لم يَجدْ من مُفرضله ‏ ووّجَدَ من یه ی وكان اأحظ من یم 
اسا » جار أن یه سية ورن به شيعا من ماه ٠‏ والوصیوالکاکم أيه 
ق هذا سوا » و کذلك الاب » إلا أن یلاب أن يَرهَنَ من تفسيه لِوَلَدِهِ ولتفسیه من 


اک 


وله » ومن عَداهُ بخلافه ء على إخدى الزوایتین . 


فصل : فم أذ امن بال تیم فیکون ف نیم أو قرضص »وقد ذ كرتا القرض 
فى باب المصرا 0 وف اليم ثلاث مَسائل : إِخْدَامنٌ نیع ما يُسَاوى ما 
فا بمائة أو دونها ية 200 ٠‏ فهذائيِعٌ اميد + لوط 
وكذلك لو جَعَل بعض ام نس ية » أن بیع مائ تا وعضرین سید 
ناکد ببا ہنا » فهذا جائڑ ؛ لاله لو بَاعَهُ بمائة تقد اجار » فإذا زاد علیہا ء فقد زاده 
يرا » سواء قلت الزيا5ة أو کر . الثالئة ‏ بَاعَهُ بمائة وعضرین تسييكة + وأ 
بها رها » فهذا جَائرٌ أيضا . ذَكَرَهُ القاضی . وهو قول صحاب الشافعی وقال 
بعضلهم : لا جو ؛ لائّه تغریر بِمَالِهِ » وبي اد خوط له . ونا ء أن هذا عادة 
نجار » وقد أُمَرناهُ بالتّجَارَةٍ وطلّب الب ء وهذا من جهاته » والتَغْرِيرُ ول 


بالرهُن . 


فصل : وحکم المکائب فيما ذ رتاه حکم وَلۍ الیم ء له أن یتصرف فیما 
4 وو 9.. ,بو ٠‏ م 7 کے 4 ۰ ون سر الا کر و ا و و 
فى يديه فيما له فيه الحظ ء فاما الماذون » فإن دَفع له سَيده مالا یتجر فيه » او م 
ا جا ۱ ا کے 2 ؟ وق پھر کو جج 
يَدْفَعْ إليه فقالالقاضی : ليس له اصرف بال ی ؛ لان ی مالسد » 
فیتاضرر بذلك ء لأن الدينَ غرز بخلاف المکائب ۱ 


(۲) فى م :( نفقته ) . 
(۳) تقدم فى صفحة ۲۱۵ . 


CA‘ 


فصل : ولو کان مال تیم نا ء فاسمعَادهٌ الوص ء لليتيم » وان 
اسْكَعَادَهُ فيه » مم بَ يجُز ؛ لأئه لا يَمْلِكُ اصرف فى مال اليم شه وعلہ 
الضّمان ؛ لاله فَبضَهُ على و جو ليس له بض . وان فکه بمال الیتیمر ؛ وَأَطْلَقٌ » فهو 
لا . وان فَكه بال تفه » وال » فانظاهر أله تاد یه .ی 
اسَعَثه تیم بعد علاکه أو هلال بعضه . ل یب قوله / ء لأنّنا حَکَمْنا بالضَمَانِ 
ظَاهِرًا . قلا يرول بقوله . والأولى أن یی قوله ؛ لالہ این » وهو أغلم بيه 
فیقبل قوله فا ء کا بل اف( . 

فصل : ولو رَهَنَ الوصرهأو الحاكم مَال الیتیم عند مُکائبه » أو ولده الكبير » 
صح ؛ لاله لا ولَايّة له علہما . 

فصل : ولو أؤصى إلى رَجُل بقَضاءِ یه . رن شيعا من كيه عند الفریم ء 
أو غيره »من ؛ لأنّه ليود له فى رَهْنِها » فضَمِنَ » کا لو لم يُوص إلا“ بضاء 


o 


دينه . 
۸ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قَضاهُ بَعْضَ الْحَقى . كان الرَهن بحاله عَلَى 
ما بھی ) 

وجملة ذلك أن حَق الويف یی ق بالرهن جمیعه 2 فی سر شري بکل الک » 
وبکل جُرْءِ منه » لك منه شیم حتى يضر جییع ال » سواءٌ كان مما یمک 
قسمتّه أو لا يمجن . قال ابن المَْذِرٍ : أَجْمَعَ کل من خفظ عنه من ال للم ۰ 
عل أن من ره شيعا مال » فی ؛ بعض اما »وراد اج بعض الرهْنِ » أن ذلك 
لیس له » ولا حرج شی حتى يفيه خر حَقه »وه من ذلك E,‏ 
مالك » وائورعه ؛ والشافعی + واسحاق ؛ وأبو ثور » وأصحاب رى ؛ لان 
هن وَثیقَة بح » فلا ول الا وال جمیعه » کالضّمانِ والشهادّةٍ . 


() آی تایبا 


) ٣١١ / + الغنی‎ ( A1 


۹/٤٣‏ ط 


٤/٤‏ و 


۹ - مسالة ؛ قال : ( إا أغتق الرَاهِنُ عَبْدَهُ المَرَهُون , فَقَذْ صار خر 
وی حذ ان كان لَهُ مال بقيمَة بقيمَة المغتق ؛ فَيَكُونْ رَهْنَا ) 
وجُمْلَة ذلك أنه ليس راهن عق رن ؛ لأئه يطل حن المرتهن من الوَثِيقَة 
FF e.‏ وت i‏ #2 2 
فان اعتق » تَفذ عثقه موسيرًا كان أو معْسرًا . ص عليه أجمد » وبه قال شّريكٌ » 
> ہب ا ۳ ۴ هم و ت قاری و عر ۶ہ گر ۶ ء 2 
والحسن بن صالح. » واصحاب الراى » والشافعى #فى احد اقواله » الا ان ابا حنيفة 
م وس ه 0ے . 7 وه و وه م zx ef‏ 0 5 
قال : يستسعى العبد فى قیمته إن كان المعتق معسيرا . وعن احمَدٌ رواية اخرى : 
لا ينفذ عتق المعسیر . ذکرها الشريف أبو جعفر . وهو قول مالك » والقول الثانى 


حو 


7 £ وہ“ و o‏ "7 سفق و م سپ ہے کے أ 2 ه 
للشافعی ؛ لان عتقه یسقط حق المرتهن من الوثيقة » من عین الرهن وبذلها » فلم 
یف ؛ لا فيه من الاضرار بالمرتهن ؛ ولائّه عتق بطل حى غير الاك » فتفذ من 


المُوسِرٍ دون المُعْسِرٍ » کعثق شرك له من عَبْدِ . وقال عطاء » والبتّوه » وأبو ور : 
ید عن الان مورا کان ویر . وهو القول الثالث للشافعی ؛ له ی تم 

يطل حى“ / الوثيقة ية من الرَهْنٍ > ٠‏ فلم یذ كالم . ولنا » أنه إِعتَاق من مالك 
ججائر المصرّف ام المك ء فد » كيق المستاجر ء ولأن الْرَهْنَ ین مَحبوسة 
لامنتیفاء الق ء فتفذ فيا عق المالك كالتبيع ف تداع والعِتق یحالف البَيْعّ » 

ره موه على ایب والسرايَة » نفد فى لب الغیر » ويجورٌ عن المَبيع. قبل 
قَبْضِه » والابق ء والمَجُھُول » وما لا یمد یز على نليه » ویجوژ تغليقه على 
الشروط ء بخلاف الم . إذا نبت هذا فاه إن كان مُوسیرا اث منه یه 
جلت مکانه رها ؛ لا بطل عق الوثيقة تة بغير إذنِ لته رمن َه » کا 
لو أبَطَلّها جنب » أو کا لو أله » وتكون القَيمَة رها ؛ لها اة عن العَيْن » وبل 
عنہا ء وان كان مسا الم فى وم » فن یسر قبل لول ال ء اخدث منه 
القيمَة فَجُعِلَتُ رَهْنًا ء إلا أن يَخْتَارَ تَْجيل الحَقی » فیقضیّه » ولا يَحْمَاجُ إلى رَهْن » 


(۱) ق ۰۱ م : « حد 


AY 


وان ایس بعد حلول الحَقٌ » طولب بالڈین خاصة ؛ لان ذمته برا به من الحَقَینِ 


معا . والاغتباز بقيمَة العَبْدِ حال الاغتاق ‏ لأنّه حال الاتلاف . وبهذا قال الشّافعی ء 
وقال أبو حنيفة » ف المعسیر : يَسْتَسْعِى العَبْدَ فى قیمته ء ثم رجع على الراهن . وفيه 
یجاب الكَسْب على العَْدٍ ء ولا صنْع له »ولا جناية منه » وإِلرَامُ العم لمن وج 
منه الاثلاف الى ء كحال السار ء وكسائر الاثلاف . 


فصل : وإن أعمَقَهُ نارگن » فلا عَم لاا فى وذ عق على کل حال ؛ 
لأنَ المَْعَ کان لح مرت ء وقد او ٠‏ ويسفط"'' حَقه من ال مَة موسيرًا كان 
میٹ أو مسا »لا أن فيما يُاى حقه » فإذا وج ء الق » وقد ری 
به لرضاه بما ینافیه غ واذنه فیه ؛ فلم یک له بل . فإن رَجَمَ عن الاذن قبل الع » 
وعلم الراهن برجوعه ”» كان کمن لم یادن ۱ فإن عَلِمَ راهن برجوعه ؟ ع 
اع ء ففيه وَجُھانِ »باه على عل ال کیل بون عليه وان رجعيعد لوق > 
۰ نَم رُجُوعُه » والقول قول ھن مع مه ؛ لأن لاصل عم الاذن . ولو 
اَلَف الراهن وَوَرَنَّ المرتهن » فالقول قول ور لته آیضا ؛ إلا أن أَيْمَانَهُم 
على تفى الم » لھا على فقل الغير . وإن اف لته وَرَة رن » فالقول 
قول المُرئَهِنِ مع یمینه » وان ۸ یف » قضیی عليه باللکول . 


فصل : وان تصرف / الراهن . بغير البت + کالبیع » وال جازة + والهية ‏ 
والَقّف ‏ والرّهْنِ » وغیره » فصرّفه باطل ؛ لئ تصرف یل امن ین 
الثیقَة » غير مين على ایب والسََرَايَة » فلم يصح بغي إذنِ هن » کفسنخ, 
هن . فإن آذن فيه المرئَهنْ ء صح ء وبطل الرهْن ؛ لائه اذن فيما یتافی خقه ء 
فیطل بفغله ء کالیشق . وان روج الم المَرَهُوئَةَ » لم يصح . وهذا الحتيار 


(۲) فى م : ١‏ فيسقط ) . 
٣(‏ - ۳) سقط من : م . 
(:)فاءم:«الام). 


CAT 


14 ظ 


۶ و 


أبى الخطاب » وقول مالك والشًافیی ء وقال القاضی وجَمَاعَةٌ من أصحابنا : 
م 4 0 
يصح › يح » وللمرئهن مغ الززج, من طبه > ومَهْرَهَا رَهْنْ معها . وهذا مذهب ألى 


حيفة ؛ لأ مکل اقگاح غي تسا گید انان ۱ ن » ولذلك عن رشن الام 
و لان ا هن لا زیل الك » فلا يَمَُْ اليج » كالإجارة . ولنا ء أنه 
تصرف ف الرّهْنِ با يَنْقَصُ تمه » ويَسْتَغْل بعض متفه » فلم یمک راهن بغير 
رضًا امن » كالإجارة » ولا فى تلقصله لكمنها » فاه بطل ماع بعضيها ١‏ 
بتع رکا ین وی وجلها ورب عليه تکینززجها ين نیاق 
اليل ؛ ویعرَضها بوطیه لِلْحَمْل الذى یاف منه تلفها ؛ ویْشعلها عن دمه برب 
لیا ء لب الغبة فها » وتلقص تفص كيرا » وَرُيّما ملع يها بالكليّة . 
وقولهم : إن محل عق لاح غير محل رن . غير صجیحم ؛ فان محل ان 
تحل التع. » وابيعٌ تال جنها وهذا بباح متها امنيشقاها ء الما متخ 
رن اجه کا ملظ لفیا » وبقاڑھا محلا إا ٠‏ کا يصح رهن 
المستا جرة ء ويُقارق ال ن الإجارّة ؛ فون روبج لا بر فی تقد ااجازو 

وی الاجر من امَءِالمتافع. لمح ل ويد ف مضو امن 
وهو اسستيفاء لین من مها فان تَرْوِيجَهايَمْتَعُبيْعَها ؛ أوینقص متها » فلا یمکن 
استّیفاء الڈیْن بکعَالِه . 

فصل : ولا جور لاهن وَطءُ امه المَرْهُونَةِ » فى قول أككر أل للم . و 
بعض أصحاب الشافعی* » رضیی اللہ عنه : له وطء الآيسّةٍ والصَّغِيرة ی 
فيه ؛ فإن عِلَةَ الم لوف من الحَمْلٍ » مَحَاقَة أن تلد منه » حرج بذلك عن 
الرَهْنِ » أو تتعرّض تلف » وهذا مَعْدُومٌ فیما . وأفل العلم على حلاف هذا . 
قال ابن المُذر : أجْمَم أل العلم على أن مرمع رن من وطء أيه 
المَرهُونة . ولأن سیر مَن يحرم وما لا فرق فيه بين الايِسَة والصغِيرَةٍ 
وغیرهما ء / كلمُعْمَدّةٍ والمُسْكبرََةٍ والأَتَبيّة » ولأن الذى تحْبَل فيه يَخْتَلِف » 


CA 


ولا يَنْحَرِرُ”” ء فَمْنِعَ الوطء جمْلَة » کا حرم الحُمْر للسکر » وحم منه الیسییر 
الذى لا یسک » لک السکر یَحتلف . وان وطیء فلا حَذٌ عليه ؛ لأنّها ملکه ء 
او ی و مَة والصائمَة ولام مَهْرَ عليه ؛ لان المرَكَھنَ : 
حَقٌ له ق تھا وط ما لا اس فیمتّها ‏ اندها لو اد ستخدمها . وان 
و جز بأو اميه .عل هه الي ار اش وا لئ 
”فن شاء جَعَلَ رها“ » وان شاء جَعَلَهُ قضَاءُ من الحَقی » إن لم يكنْ حل . فان 
کان الك قد حل ء جَعَلَه قضَاء لا غيرٌ ؛ فاه لا قاِدة فى جغله رَهّا . ولا درق 
بين الکبيرة والصفيرة فيما ذكرْتَاهُ . 
۰ - مسألة ؛ قال : ( وان کائث جَارِیَةً ء فَأوْلَدَهَا الرَّاهِنُ ء حرجث أَيْضًا 
من الرّهْن , وَأَحذَ من قِيمَتَهَا ء کون رها ) 

۲ جمثهآن ادلی مه المرهُو َة » فاو لها خر جث من الرّهْن ‏ وعلیه 
تیمها سين الم ؛ کا لو جح ال كانت عليه یمه حين جره ء ولا فرق 
وت المُومیر والمشسیر + إلا آن الكو مير و منه يمتها ء والمُعْميرَ یکون فى ده 
قیمۃ نها » على حَسب ما ذ كرتا ف الق . ومذاقول آصنخاب الرأى . وقول الشافى ” 
هلهنا کقوله فى ای » زا إذا قال له : لام ذ الاخبال . فإئّما هو فى خی 
امھ » فامًا فى حَق راهن ؛ فهو تابث لا یجوژ له أن یَهبها للمرتهن ولو حل 
الق وهی حَامِل ء ام یج بیعها ؛ نها حال خر ء فإذا و ء م يَجَُْيعها 
حتى سی و لا ال » فإن وَجَدَ من برضیمه بيعت » والائرکث حتی تٌرضیعہ ء 


و 


ثم ييا ع منها بقذر این خاصة » ویب للباقی خکم الامسنْتيلاد2" ء فإذا مات 


. لا ينحرز : لا يمتنع‎ )٥( 
. » سقط من : الأصل . وف م : « فإن شاء جعلها رهنا معه‎ )٦ - ٦( 
. فى م : و الاستيلاء » . هنا وفيما یاتی‎ )۱( 


Ao 


١٤‏ ظ 


لاهن عى . وان رَجَحَ هذا المَيعٌ إلى راهن بإث أو بيع أو هب أو غير ذلك ء 
أو بيع ججمیٹھا م ربعت اليه یت ھا خکم الاستبلاد . وقال مالك : إن كانت 
لام تخر ج یراجن ونان تيه » حرجت من رن » وان سور عليها » أذ وَلَدَهَا » 
وبِيعَتُ . ونا ء أن هذه ام و ؛ فلم یب فیہا خکم الرّهْن » کا لو كان الوطء 
سَابقَا على ال هن » أو تقول : مَعْتّى یتافی الرَّهْنَ فى ایتدائه » فتافاة فى کوامه , 
كالحرية . 

فصل : فان کان الوطم بإذن المُرئهن » مرج من الرّهْنِ » ولا شىء 
رهن » لاه اون / فى سیب ما نای - حَقَهُ » فكان إذنًا فيه . ولا تلم فى هذا 
خلافا . وان ۸ تَسْبّل » فهی رَهْنّ بخالها . فإن قيل : نما ان فى الوّطء » وم 
ین فى الاخبال . قلنا : الوَطءٌ هو المُفضيى إلى الاخبال » ولا يتقف ذلك على 
اماه » فالاذن فى سَببه إذنْ فيه » فان أَوْنَ ثم رَجَمَ » فهو کمن یادن . وان 
احتلفا فى الاذنِ ٠‏ فالقول قول مَن یره ٠‏ وإن امه بالإذنٍ ؛ وألكر کون 
لد من الوَطءِ المََذُونِ فيه ء أو قال : هو بن دج أو زئا . فالقول قول راهن ١‏ 
بأربعة شروط ؛ أحندها » أن یعرف المرئهن بالاذن . والثانی ء أن يعرف بالوطء . 
وادات »أن يف لول . والرابعم » أن یف بُطییٍَُ بعد الوط یمن 
أن تلد فیہا ء فحیتیذ لا ی إلى إلکّارِہ ‏ ویکون القول قول الراهن بغیر یمین ؛ 
گنا م ُلحقة به يدَعْوّاه » بل بالشرع. .فان انکر شرطا من هذه الشروط ء فقال : 
م ادن . آو قال ؛ اقلت ساط آو قال : کنض مد 2 نح فيا الكل منذ 
وطفت أوقال : ليس هذا ولدهَا ول استعارئه فالقول قوله ؛ لان للع 


0-6 


ذلك کله ؛ وا الو صحيحة خی تقوم الگا . وهذا مذهب الشافی « . 
۳ لن سے ا ۹ 5 2 ع۶ 5 . 
فصل + ولو ان ق نا بها »فض ها قلق » فلا ان علیه ؛ لان ذلك ولد 
۳ ۲ ہے 8 ۳ 
من الماذون فيه > کتولد الاحبال من الوطء . 
فصل : إذا اف راهن بالوطء ۸ يل من ثلاثة أخوال ؛ آحدها ء أن یقر به 


۸A٦ 


حال العَقَدٍ ء أو قبل لَرُومِه » فحْکُمُ هلذّين واجڈ ء ولا يَمْتَعُ ذلك صِحٌّة العَقدِ ؛ 
لأن الأصل عَدَمُ الْحَمْلٍ » فان بات ی خا ؛ أو خاملا بل لا يَلْحَقُ بالراهن و 
فان باه » وكذلك إن كان یلح به ء لکن لاتصییر به ام ولد ء مثل ان وطنها 
وهی رَوجته ثم مَلکھا ورعتها . وان بَانث حَامِلًا وَل تَصِيرٌ به آم وَل ء بطل 
هن ء ولا ار ِْمرْهِنِ ء وان كان مَشروطا فى بيع ؛ لاله دحل مع الهم با 
لاتکون ره » فإذا حَرجَتٌ من الرهن بذلك السبّب الذى عَلِمَهُ ,ریک له ار ؛ 
کالمریض إذا مات : نی لذ اکس مه . وهذا قول اکر أصحاب الشافعى* . 

وقال بعضهم : له الجيارٌ ؛ لأن الوط" تفه لا یت ایا ء فلم یکن رِضَاه به 
رضی بالخمل الذى شلات من » بعلاف الجنايّة والمَرضِ . ولا أن 5 ف 
الط ء اذن فيما يَوّولُ إليه » کذلك رضاه به رضّی با وول إليه . الحال الثالث > 
/ ار بالوطء بعد روم الرھْن » فاه يبل فى خقه ء ولایقبل فى حى المرئهن ؛ 
لائر ہا سح عقا لازم لغيره » فلم يبل » کا لو اق بعد ها . يمل أن 
بل لاله آقر فى ملک بالاثهْمَةفيه ء اه سضر بذلك | كر من تفعه بحرو جا 
من ار . والاوّل اصَمٌ ؛ لأن إِقرَارَ الائسانِ على غيره لایقبل . وهكذا الحَكُمُ 


: 0 £ 2 وت Ê‏ 3 537 راض چ يت جا زر 5 الث 3 
فيما إذا أقرّ بانه غصبّها ؛ أو آنها کانث جَنَتٌ جتاية تعلق ارشهابرقبتها . وللشافعی» 


فى ذلك قَوْلَانٍ » وان ره أعتَقَها ء صح قار » حرج من رن . وبهذا 
قال أبو حنيفة . وقال الشافعى 4ف أَحَدِ قَوْليه : لا يُقبّل . بنَاءً على أنه لا يصح إِعْمّاقه 
لخن . ولا آله لو هه بل إفراره بينقه » كغير الزن » ولان 
رازه بعثقه يَجُْرى مَجُری عِنْقه + فأ شبه ما لو قال سم ویتحرج أن لاف 
راز المعسیر » بنَاءٌ على أَنّه لا نفد اعتاقه . وکل موضیم لا : القول قول لاهن . 
فقال القاضی :ذلك مع یمینه ؛ لأن كذ ميل .شا آن ٩‏ ت :۽ 


(۲) ال حائل : کل أنثى لا تحبل . 


AY 


و٤‎ 


2 ظ 


لاه لو رج عن إفزارہ » م مل فلا فا فى امیخاطفہ . واقلق حاب 
الشافعی؛ فى اسیخلافه ء على نحو الوجهین . والصّحِيح عندى أنه إذا أقر بالعثق لم 
ستحلف ؛ لأن ذلك ری مَجری قوله : أَنْتَ خر . فلم يَحْمَجْ إلى یمین » کا لو 
صرح به . وان أقرٌ بالقصب والجتايّة ء فإنَّهِإن ید ع ذلك المَعْصُوبُ منه والمَجنى ء 
عليه » لم يفت إلى قول الرَّاهِنِ ء وَجُھًا واجدًا ‏ ون اذَعَيَاهُ ء فاليَمِينُ علیہما ؛ 
لأن الق هما .ور جوعهماعنه مَقَبُول » فکانت الیْمینْ علهما ‏ كسائر الدّعَاوَى . 
وان أ باستیلاد مه » فعليه این لان مها عائدٌ إليه من جل متها ويلك 
خلمَیِهَا » فکانت اليّمِينُ عليه ء بخلاف ما قبلها . وان قلنا : القول قول لته 
فعليه اليَمِينُ بکل حال ارف یت اتف لوف ومع تفي الجلمر » 
لھا على فى فغل الغير » فإذا حَلّفَ ء سمّطت الدَّعْوَى بالنّسبَةإليه » وبقى حكمُها 
فى حَقی الراهن ء بحيث لو عَادَ إليه ره ظَهَرَ فيه کم (قراره » وان راد اج 
عليه ء أو المَعْصُوبٌ منه » أن یرما فى الحال » فلهما ذلك ؛ لأنّه مَنَعَ من اسستيفاء 
الجتايّة بعَصرّفه » فلَزِمَهُ آزشها ‏ کا لو له . 

فصل | ولا تجل لوط الجا ية الم هوئَة إِجْمَامًا ؛ لقول اشرتعالی : ۱ 
© لا علی أرْوَاجِهمْ أو ما A‏ 22 نهم چ“ . وليست هذه رَوْجَة ولا لك 


لاص .م 


ار اسياق این ء ولا محل لذلك فی إباحة الوطء Fa E‏ 


یمین . فإن وها ء عَالِمًا بالتخريم, قله الك یلاہ شَبْهَةٌ له فيه ء فان 


یُوجب الخد مع ملكه که لتفعها »فال هن ای فان ادٌعَی الجَهُل بالتخریم ء واختمَل 


صِدْقَهُ لكَوْنِه ممّن شا اة أو حَدِيتٌ ند بالإسلام »فلا حَذٌ عليه ووَلَدُه خر ؛ 

أنه وها ما إَاحَةَ وطیها فهو کا لو و طها ایا امه » وعليه قَيمَة وها 
يوم الولَادةٍ ؛ لأن اقا ه الجل منم جلاق الول ريما ء فقوت رف اللي على 
سیدها فلز مه قیمته ؛ كالمَغْرور بحرية امه . وان يحمل صِدقه » کالناش ۶ ببلاد 


۸ء 


المسلمين© ء مُخْتَلِطًا بهم من أل العلم ء ۸ تب دَعْوَاهُ » لأنّه لا يَخْلو ممّن 
يَسْمَعُ منه ما يَعْلّمُ به تخریم ذلك » فيكون کمن ل يد ع الجَهْل ء وَوَلَذہ رَقيقٌ 
راهن ؛ لأنّه من‌زئا .ولا فرق فى جَمِيع ماذکرنابین‌آن یکون الوطء باذن الراهن » 
أو بغیر دنه . وهذا المَنْصُوصٌ عن الشافعى* . ویَختمل أن لا جب قِيمّة ولد مع 
الاذن ف الوطء . وهو قول بعض أصحاب الشّافعی ؛ لأن الإذْنَ فى الوطء إِذن فیما 
یَحْدُث منه » بڈلیل أله لو اذِنَّ المرتَهن للرّاهِن ف الوطء ‏ فحَمَلَتُ منه » سقط 
خقه ین الرّھن . ولو اون ف قط إصْبعر » سرت إلى آشحری » ل يَضْمَنْهَا . ووَجْہ 
الاول آن و جوب الضَّمَانِيمْئَعٌ الخلاق الولد ریا وسيب اقا الجل » وماحصّل 
ذلك بادْنه » بخلاف الوَطء ء فن رو جها ین ار بالحَمْل الذی الوطء المَأدُون 
فيه سَبَبٌ له . وأمًا الم ء فإن كان الوّطء بان الرّاهن ء فلا مَهُرَ له . وقال أبو 
حنيفة : يجب له ؛ لاه يجب ها ابتدَاءٌ ء فلا سقط بإِذْنٍ غيرها . وعن الشَافِمَّة(*“ 
تن . ولا :ال وى تیه وهر عق :ہہب ۳ار و ی قبا 
ولأن امالك أؤْنَ فى استِيمَاء المع » فلم يجب عوضها کالحرة المُطاو ع۱2) ۱ 
وان كان بغير اد » فالمَهْرٌ واجبٌ ء سواء أكْرَهَها أو طَاوَعَتْهُ . وقال الشافعره : 
لا يجب المَهْرٌ مع المُطَاوَعْةٍ ؛ لان الى عله هى عن مَھُر ای . ولأن ال 
إذاوَّجَبَ على / المَوْطُوءَةٍ ليجب المَهْرٌ » كالحْرَة . ولنا ء أن المَهْرَيَجِبُ لس 
فلا يُسُقط بمُطَاوَعَةٍ الأمَةِ وإذنها ء کا لو أذئث فى قطع يدها ء ولأنّه استوفی هذه 
المنْقَمَة الم که سید بغير دنه » فكان عليه عَوَضُها ء کالو أَكْرَهَها » وكارش 


.» فی م : و الاسلام‎ )٤( 

(ه) ق م : و الشافعى ؟ . 

. » ف اء م : « والطاوعة‎ )٦( 
. ۳۵۳ تقدم تخریجه فى صفحة‎ )۷( 


4۸۹ 


1 


بُکارَتھا لو كانت بكرا » والحَدِيث مُخْتَصٌ” بالمُكَرَمَة على البعاء ؛ فإن الله تعالى 
سَمّاها بذلك ء مع كونها مُکَرَهَة عليه » فقال : 99 ولا تُكرهوا فتاتکم علی البغاء 
a a‏ 4 ۳ و .۳ 7 ع ۳ و سخ 
۰ نے تین ۳ ور 5 ۳ 2 و“ و وي > 1 
لما > وفى مسالیتنا لا يجب ها > واما يجب لسیدها » ویفارق الحرة » فان المهر 
کس قر كد او ہر ET o‏ جا د 1 ۱ فى اد و ا م 
لو و جب لو جب ھا »وقد اسقطت حقها باذنها » وههنا المستحق یادن »ولان 
الوجوب فى حَقٌ الحرة يفعله”” با کراهها ء وسقوطه بمطاوعتها ء فکذلك السید 
هلها »لتق السقوط بإذنه ‏ يی أن یت عند عکمه » وسواء هام 
و # و ہے و ات ٤‏ 8 19 7 ع يي 9 
للحل » او غير معتقد له » أو ادغی شبهّة » او م يَذَّعِها + لأن الم حق ادم" 
2 7 ۳ ۳ و ۶ ۶ 8 و اد شفك رت 
فلا يُسقط بالشبّهَاتِ ء ولا تصير هذه الأمَة ام ولد للمرئهن بحال » سواءً مُلکھا 
ف E‏ ۵ 7 0 ہي و ے ےج 7 8 . ۳ "0 فى E‏ تن 
بعد الوضَم, أو قبله » وسواء خکمنا ۱ برق الولد " أو خریته ؛ لاه احْبَلَھَا فی غير 
ملکه . 


م سے 


۱ - مسالة ؛ قال : ر وّاذا جنی الْعَبْدُ الْمَرْهُونَ › فَالمَجْنِه عَلَيْهِ احق 
رھ 


بريه من مُرتهیه ء حٌى يَسْتَوْفَى حَقَهُ , فان احتاز سيدهُ أن يَفْدِيَهُ وفعل ء فَهُوَ 
رفن بِحَالِهِ ) 

وجملئه أن العبْدَ المََهُونَ إذا جى على إِلسَانِ » أو على ماله » تعَلَقَتِ الجتاية 
ره » فكانت مدمه على حى المُرْهن . لاتَعْلَمُ فى هذا حلافا ؛ وذلك لان الجتاية 
مُقَدّمَة على حى الاك ء والملك آقزی من الرّهْنِ » فأَوْلَى أن یم على رن . 
فان قيل : فحق المُرئهن أيضا یعدم على حى امالك . قلنا : حَق المُرکھن نبت من 


۳ کر 9 سے .مه . ۳۹ ج ۳ 
جهة المالك بعقدہ » وحق الجتايّة بت بغیر اختيّاره مقدَّمًا على حخقه » فیقذم على 


(۸) في م : ۱ مخصوص ) . 
(۹) سورة النور ۳٣‏ . 

(۱۰) سقط من : م . 
ألا کر قوم غبطا ۔ 


2 


مانت يفده » نع الجانة محص بان » سقط بقوانها ‏ وحق ان 
لا سقط بقوّات العين » ولا یحص بها کان تالق پا اف و اذى فان کانث 
جتَایه مُوجِبَةَ للقصّاص َو الجتاية ية استیفاژه » فإن افص سقط الرَهْنُ ۳ 
لو تلف » وان عم علی مال تعلق برقبة الب » وصارٌ كالجتاَة المُوجبّة للمال » فیقال 
لِلسّيّدٍ : لت مخیر بين فدائه وبينَ تسلیمه لبم . فان احْمَارَ / فِدَاءَهُ » فبکم 
یہ ؟ على وين ؛ إخداهما » بأقل لامرن من يمي أو ارش تايه ؛ لاله إن 
کان الأرش اقل ء فالمَجنه عليه لاي بجی اکر من ارش جنایته اواۃ كانت ارتا 
أل » فلا رمه اکثر منہا ء لأن ما يَدْفَعُه عِوضٌ عن العَبْدٍ » فلا یلوم اکٹ من قیمته 

کا لو ات . والثانیة »یه بارش جنایته بل ملع ار کت ی ۱ 
يشريه ار من تیه فإدا ذل فهر رخن ماله :لان کی اون ام کرو 
سه ؛ وإنما نم حَقٌ المَجنى”عليه لقره » فإذا ال ظَهَرَ حُکَمُ الرّهْن » کح من 
لاڈ دس كلق الثاني فى و فلس" إذا أسقط المرتهن حقة ور کے 
لاح » فإن امح قبل هن :لٹ مخیر بين فداه وین تسليمة . فان اخثار 
فداه ء فک ریه ؟ على رن . فإن فداه بن الان » رَجحعَ به عليه ؛ لال 
ی لح عنه بإذنه » فرّجَعٌ به » کا لو قَضَى َيه بإذنه » وان فَدَاهُمتَبَرَعَا » یرجم 
بشیء . وإن وى الرجوع ء فهل یرجم بذلك ؟ على وَجَهَيْنِ » بنَاءَ على ما لو قضّى 
یه بغیر اذنه .وان راد ف الفاء على الواجب » یرجم به » وجُهاواجدًا . ومذهبٌ 
الشافعی» کاد کرت فى هذا المَصْل إلا ها ترچ فا به بغیر ذنه با لا واحا . 
ون ترط لد راهن ار جوع » رجع ) elit‏ . وات اه اديه مرخ غير طرط 
الرجوع » ففيه و جهان > وهذا أصل يُذْكَرٌ فى غير هذا المَؤْضِع . فان فداه » 
وشرط أن يكون رها بالهدذاء مع الدّينٍ الأول ء فقال القاضى : جوز ذلك ؛ لأن 


(۱) ف۱ : « الفلس ) . 


۹7 


۶ ظ 


14 و 


لمَجیی عليه يَمْلِكُ بیع العبْدِ ء و(بطال الرّهْنِ ‏ فصاز بمَنِْلَة الرَهْنِ الجائز قبل 
3 ا ن ا , و 0 ا ان و سے ق 
قبِضيه ء والزيّادَة فى ین الرَهْنٍ قبل لوہ جَائْرَة » ولان ازش الجتاية علق به ء 
تما نل من الجنائة إلى الم . وحمل أن لايَصِحّ ؛ لأن العَبْدَ ره بدين » 
فلا يجوز رخ ثانيًا بین سواه > کا لو رهه بذین سوی هذا . وذْهَبٌ أبو حنيفة 
إلى أن ضَمَان جتان رن على المرتهن » فإن فداه لم یر جع بالفداء ء وان فتاه الراهن 
أو بیع فى الجتايّة سقط ین الرن » إن كان بقڈر الفدّاء . وباءً على أله فى أن 
رن من ضمَانِ المرئون . وهذا یاتی الکلام عليه » إن شاء الله تعالى . وإذا لم 
ا ايخ الجا ای تارف وت د رم و1 تکار 
وعلق دمن زا . وقال و اب هلجاع مه ٹر انت ما 


جَمِيعُه » ويكون لفاضیل من مه عن آزش جنَايَتِه رها ؟ على وَجْهَيْن . 
فصل : وان كانت الجاية على كد الک ع فلا يكلم من حالین ؛ آخدها 


أن تكون الجتاية غير مُوجبَة ود > كجنايّة الحُطا : أو ييه العم » أو إثلاف 


مال » فیکون مرا : لان لك مال ی فلا يرك له مال ق ما . ان ۽ 
أن تکون مُوجبَة لِلقَوَدٍ » فلا يَخْلو من أن تکون على النَفْس أوعلى ما دُوئها ء فإن 
ی امش ای » فالحَقٌ لس » فإن عَمَا على مال سقط القصناص » و لم 

يجب الال ؛ لما كنا . وكذلك إن عَمَا على غير مال . وان حب أن بص فله 
ذلك لن السَيّد یی الا على َب » فیثبت له ذلك بجتايته عليه ولان 
لصاص يجب للزجر ؛ والحاجَة تَدْعُو | إلى زره عن سيه . فإن اققصٌ » فعليه 
یه » تكون رها مکائه » وفَضَاء عن الدَيْنِ ؛ لا يُخْرِجُه عن کزنه رخ 
با متیّارہ ء فكان عليه بل :او ا . وان كانت الجتايّة على اس ء اللو 


(۲) فا م : مال » . 


اسِيفاُالقصاص ؛ ولیس هم العفو عل مال .وگ القاضی جیا و أن مم 
ذلك ؛ لأن الجاية حملت فى مك غيرهم » فکان شم العَفوٌ على مال » کا لو جَنَى 
على اجتس* . وللشاف * قَوْلانِ » كالوجهين . فان عَفا بعض الورثة » سقط 
لقصاص » وهل تق لغير الَاى تصيبه من الذي ؟ على اجنین . ومذھبُ 
الشّافعی: فى هذا المَصْل كله على نحو ما ذَكَرْنَاةُ . 

فصل : وان جَنَى العَبْدُ المَرْهُونْ على عَبْدِ لِسَيّدِه » م يحل من عَالیْن ؛ ادها 
أن لا یکون مرهوئا ) فحکمه حکم الجناية ة على طرف یه » له التقصاص إن كانت 
تايه مُوجِبّةَ له » وان عَمَا على مال أو غیره ء أو كانت الجتایَة لاوجب التصّاصّ » 
ذب هرا » وسواء كان اج عليه نا أو مرا أو م وَل . الحال الثانى » أن 
يكونّ رَهْنَا » فلا يَخْلو إِمّا أن یکون رَهُنًا عند مرتهن ن القاتل ء أو عند غيره » فان 
كان عند مرگهن القاتل والجتاية مُوجبة للقصّاص » فللسَید) القِصّاصُ . فان 
اققصّ » بل الرَهْنُ فى المَجَنَى عليه » / وعليه يمم للع منه ء فإن عَفَا على 
مال » أو كانت الجتايّة مُوجبَة للمال » وكانا رخ خی واج اجتاتيه ‏ هُدِرٌ ؛ 

لأن الح بعل“ بکل واحدٍ منہما ء فإذا قل أَحَدُهُما » بقی الق مُتَعَلْقَا 
الآحر ء وان كان كل واحدٍ منهما مروا بح مُْرٍّ » فيه أرْبَعُ مسا ؛ 
إختاها ء أن یکو الحُقانِ سواءً ء وقِيممُهما سواءً , فتکون الجتايّة هَذْرًا ء سوا 
كان القان من جنسین > مثل أن یکون أَحَدُها بمائة دینار ولاک آلف درهم 
يمتها(" مائة دیتار » أو من جنس واحد ؛ ان لا فَائدَة فى اغتبار الجاية . المسألة 
الثانية » أن حتف الحمان وق القیمتان » مغل أن يكون ین أَحَدِ ما مائة وین 


(۳) فى م : ۱ کالذهبین ٢‏ . 
)٤(‏ فى م : « فلسيده » . 
(©) فى ۱ : ١‏ متعلق » . 


(7) فى ! زيادة : ١‏ قيمة » . 


4۹۳ 


44/٤‏ ظ 


4 و 


الا خر مین ء وقِيمّة كل واحد منہما مائة ء فإن كان کین القاتل اکتر » ۸ ینقل 
إلى دين المقئول ء لِعَدَم العرض فيه » وان كان لول اکٹر ء تل إلى القال » 
لأن مهن غَرَضًا فى ذلك . وهل اع القاتل » وَتجْعَل یمه رَْنَا مان 
امقول » أو بقل بحاله ؟ على وَجُْھَیْنَ ؛ أحَدهما ء لا يَُاع ؛ لاله لا فَائْدَةَ فيه . 
والثانی ء يُبَاع ؛ لاله ریما راد فيه مرا ء فبلغه أككر من تیه » فإن عرض للب 

فلميُردُ فيه » َع ء لحم ذلك . المسألة الثالثة بان لین تلف القِيمَمَانٍ ء 


7 


بأن یکون دَيْنُ کل واحدٍ منہما مائةٌ » وقِيمَةُ أحدهما مائةً ء والآتحرٌ ماين » فان 
كانت قِيمَةَ لول کر » فلاغرض ف ال » یی بحاله »وان كانت قَيمَّة ا جانی 
اکٹ »بیع منهبقذر جتایته » يكون رَهْنا یی المَجنِى عليه » والباق رَهْنْ ينه » 
وان ما على تیه وتقل الین إليه » صار مَرُھُوئا بہما ء فإن حل أحد الديتين » 
بیع بکل حال ؛ لأنّه إن کان كَيْنُه المُحَجُلٌ بیع لیستوفی من تمه » وما بی منه ره 
بالدّيْن الا کر ء فإن كان المُعَجَل بالا حر بیع ليستوفى منه بقذرہ و والياقى وش 
بینه . السالة الرابعة ء أن يَخْتَلِف الدَّيْنَانِ والقیمَتان » مثل أن يكون أَحَدُ الَینین 
مین وال خر نَمَانِينَ » وقِيمّة آخدهما مائة والآحرٌ مائتین » فإن كان دَيْنٌ المَقتُول 
أكتر » تقل إليه » ولا فلا . و أمًا إن كان المَجُنِهعليه رها عند غير مُرْتهن القاتل ء 
سید القِصّاصٌ ؛ لاه دم على حى المرتهن ء بكليل أن الجنَايَة المُوجبّةَ للمال 
/ مُقدّمَة عليه ؛ فالقصاص اذى > فان افص ء بط الرَهْنُ فى المَجنه عليه ؛ لان 
الجتايّة عليه لم ثُوجبْ ما لا یُجْعَل رَهْنَا مکائه ء وعليه قِيمّة المُقَتَصّ منه ء 
وتكون”" رَهْنَا » لئ أبطّل حى الوَثِيقَّة فيه با حتیارہ » ولِلسّيّد العفو على مال » 
فصي الجايّة كالجناية المُوجبَة للمال » فیقبّْث الما فى رب الب ؛ لأن السيّد لو 
جَنَى على الب » لوَجَبَ ارش جتائؾہ لح المُرْئَهن » فبأن یت على عَبْدِه ای . 


(۷) سقطت الواو من :ام . 


فان کان الارزش لا یره بستغرق قیمَته » بعتا منه بقذر آزش الجاية » يكون ره 
عند مرئهن الم عليه » وباقيه باق عند مرئهیه ‏ وإن لم يمكن نیح بعطيه ء 
بيع جَِيعُه » وكيم لمن بینہما على خسّب ذلك » یکون زَا . وان كانت 
الجتايّة ترق قِيمَتّه » تل الجانى ٠‏ فسيل ڑا عبد الا کر . ويَحْتَمل أن ییاع > 
امال أن رب فيه رَاغِبٌ أكثر من قَمَيه فطل من قیمته قِيمَته شیء يكون رها 
عند مُرْئَهنِه . وهذا كله قول الشف . 


۵ ا سر فل بر ۵ £ 5 
فصل : فان كانت الجتايّة على مَورُوثِ سَيّدِه فيما دون التفس ء کاطرافه 


أو مَاله ء فهى كالجتايّة على أُجْتّبىه » وله القصاص إن كانت مُوجبَة له » والعَفو 


على مال غيره » وان كانت مُوجبّةَ للمال ابْتدَاءً » بك » فإن ال ذلك إلى السَيدٍ 
بوت اللستقيدق » فله ما لورت من القصاص والکفر عل مال ؛ لأن الاسدامة 
ایا انار لال الاك ا فی الابتِدذاء » وإن كانت الجتاية 
على تفسیه بِالقَيْل » یت الخکم لِسَيّده » وله أن يَقتَصٌ فيما يوب القِصّاصّ . 
وإن عقا على مال ء أو كانت الجن وج للمال انا » فهل بشت اد 
فيه وَجْهَانِ ؛ لها یت . وهو قول بعض أصحاب الشافیی ؛ لأن الجتاية 
على غيره » فَاشْبَهّتٍ الجتَایَةً على ما دون اس . والثانى ء لا بْب له ماله فی 
ند » ولا له الققة عله . وهو قول یی ور ؛ لاه حل بت" لی اتا 
فلم یكُنْ له ذلك » کا لو كانت الجتاية عليه . وأصل الوَجْهَيْنِ ء وَجُوبْ الحَق 
ل اا هل ی 7 بت بقل م تیل لل واه » أ بت لاوارث انْتِدَاءٌ ؟ على 
وَجْهَيْنِ . وکل مَوْضع یت له امال فى رة عم » فئہ نم على الرّمْن ؛ 
لأله ی لِلْمَوْرُوثٍ کذلك ‏ تل إلى وارثه / كذلك » وان اققص 


(۸) سقط من : م . 
)٩(‏ ف م : و یثبت ) . 


1٥ 


٤|٤‏ ظط 


فى هذه الصورة ۸ یله مه بل رن ؛ لاه إذا مم الال على > حَقٌ المرتهن › 
فالقصاص اوی > ولان اس گت للموروت مُقَدَّما على حى المرتهن › 
فکكذلك!''' فى حق وارثہ : 

فصل : وان كانت الجنايّة على مُکائب السَّیّدِ ء فهى, كالجناية على وله 
وتعجیژه کمَوتِ ولده » فيما دکرتا وا أعلم . 

فصل : فإن جّی الب المَرَهُون بإذك سيه » وكان ممّن یلم ریم اجان 
ی لاس متا » فهى کالجتَایَة بغیر اذنه .وان كان اغبا 
أو صبیا لا یلم ذلك ع فا ليد هر القائل واا وا متَعَلمَان به ؛ لا یبا ع 
العبذ فیها ‏ مومیرا کان السید آو معسیرا کا لو باشر السید القثل . وذکر القاضی 
سے ۵ ۳ م 
ها تحر » أن لعبْد بیغ إذا كان لس مُعْسيرًا ؛ لأئه باشر الجتاية . والصجیح 
الأول ؛ لان العمك ال ؛ فلو علقت الجتَاية ب بیع فیہا وان کان ال موم ا وحكم 
رالد بالجتَايّة » خکم اقا العَيْدِ غير المَرَهُونِ »على مامَضَى باه مَوْطيعه . 
V۹ ۴‏ س نسالڈ ؛ قال : روا(" جرح الب المَرَهُونَ » أو قل ؛ فالخصم فى 


قز بے سر ق | 


ذلك سید وما قَبضَ بسب ذلك من شىء فَهُوَ رن ) 

وجللہ آئہ اذا خی على ال ن »منم فى ذلك سيه ؛ لالہ ماله والارش 
لواجب بالجتاية ملكه ء وإنّما پلمرئهن فيه حى الو ثيقة » فصارٌ کالعبد المستّاجر 
والمُودَ ع » وبهذا قال الشافعیه » وغيره . فان تر الما آواشره و ان 
ایا أو له ذر یه منها ء لته . العا يبا +لأن حَقه علق بمُوجبهًا ء 
فكان له الط به » کال و کان امنیس . ثم إن كانت الجتَايّة مُوجبّة للقصّاص » 


ات 


> 


كور 


(۱۰) فى م :١لا‏ 
(۱۱) سقط من : م . 
(۱) فى م : وإن » . 


با 


لاس الِصّاص ؛ لاله ق له » ونما يَبْتُ للك فى و فان اق وا لٹ سه 
ية ماقم فجعلَتْ مكائه رَهْنًا . ص عليه ام فى رِوَائّة ابن منصورٍ ء 
یس ایل شاف . ويشخرج أن لا یَجب عليه شیء . وهو مذهب الشافعی ؛ 
لاه يَجِبْ بالجتائة مال » ولا اج : ی بحا » ولیس على الرَاهِن أن يَسَعَى للمرتهن 
فى اكْتِسَاب مال . ولنا »هلف مالا احق بسَبّب (ثلاف الرّهٰن ء فقرع قَيمَته ء 
کا لو كانت الجتاية مُوجبةَ للمال ٠‏ / وهكذا لحم فیما إذا تبت القصَاصِلسَيِ 
ف عه رون »وم بقل لقن ؛ لن حى المرتهن تما یلق بالمالية » 
والواجبٌ من الما هو أقل القیمتین نخان کان ال یج کل من فيه ۱ 
وان كان جانی اقل يَجِبْ کت من قیمیه » وان عفاعل ملل صح عَفوٌه » وَوَجَبَ 
آقل القیمتین » لما دكا . هذا إذا كان القصناص تلا ء وان كان جرا أو قلع مين 
ونح » فالوَاجبٌ بالعفو آقل الم ؛ من آزش الجُزح » أو قِمَةِ الجانى . وإن 
عَمَا مُطْلَقَا أو عل غير مال ؛ ی ذلك على مُوجب اما هو ؟ فان قلنا : 
موجہ ححڈ شین ۰ بت ا ال . وان قلنا : مُوجبه الصاص عَيْنَا » فحکمه حکم 
ما لو افص ؛ إن کل تم : يجب قیمته على الرامن دیس . وهو احتیار 
أبى الحطاب ؛ لاله فوت بَدَلَ الرَهْن بفعله » أَشْبَةُ ما لو افص . وان قلنا : لا جب 
على الراهن شیء ثم . ليجب ههنا شىء ودوقرل القاضى »رتهب ادا 


قل و مرا 


لاه ساب مال ء فلا یج عليه . وأمًا إن كانت الجتاية مُوجِبّةَ للمال » أو لت 
لمال بالعفو عن الجتَاية المُوجبَة للقصاص » فإئه عا به اران والمُرئهن + 
ویکون من غالب تقد الد کر لمثلفات ء فلو راد راهن آن يُصَالِحَ عنها 
اه یامد کت اعت ها »یالب لته » فإن أَذنَ فيه بجا ؛ لأن الما 


لا يخرجٌ عنہما ء وما قَبَضَّ مِن شّیءٍ فهو رَهْنّ » بدلا عن الأوّل » ابا عنه ء 


(۲) ف م : « وهدا » . 
(۳) ىم : « آن » . 


2 ( للظی ۱ 7 ۳۲) 


41/٤‏ و 


6 ظ 


وفَائِمًا ماه » فإن فا راهن عن المال ء فقال القاضى : يَسْقط حى الرّاهِن دون 
حَقٌ المرتهن 7 50000 » فاذا رال رن جع لازش إلى ا حانی 1 
کیا لو أقرٌ أن الرّهْنَ مَمْصُوبٌ أو جَانٍ . وان استوقی الدَّيْنَ من الازش » اخْتَمَل أن 
جم ا جانی على العَافی ؛ لان مَالَهُ دب فى قَضَاء ده ؛ فلزمَتْهُ غرامته ؛ کا لو غصبه 
أو ساره فرع » واحمل أن لا رجح عليه ؛ لاله يُوجَدْ مه فى حَق الجانى ما 
تطيى وجب الما + نما اسئوفی بسب کان منه حال ملکه فا ما لو 
عق ال عبده .م یر » فتلف بالجتاية السابقة . وقال أبو الخخطاب : 
بح يصح العفو مُطْلَما » یح من الراهن قیمثه تکون رهن ؛ لأنه اسقط دنه عن غَرِيَه 4 
شح کار فی قل نکن زا ع عم لام 
رت از 3 و 172 قر به ےر کا عو ا نب و 2 
4 وب قرو حل الم لین » فاشبه‌مالو تلف يدل الرشي . وقال الشافی * : 
یح رفک لان حل نرب نعل ؛ فلم تصرح او رون 
فى ال ی لك فى من ذلك ا لگ قنع اراهن 
و لا یضره . وان قال : لقث الازش .و رت منه . سقط :لاد یلگ 
راهن » فلا سقط باسقاط غيره وغل طخ ید وان ز لیے 


يتقاط ے وسر اقول القاضی ؛ لأن ذلك یمن اطع ؛ فاذا م َسلقط حن 


غیرہ سقط حَقه حَقَهُ » کا لو قال : أسْقَطث حخقی و الرّاهِن . والٹانی : لا بَسلقط ؛ 
لأن افو لارام منه لا صرح . فلم يصح ما تَضمتَة . 


فصل : وإذا ار رَجُل بالجئاية على رن » فک فلا شیءَ هما . وان كله 


سر پل ھ2 


المرتهن .رسک ران فله الارش ولا رن نیہ » فارن صَدَقه المرتهن 
حه بالازش ‏ وله کت . فاذا و کے الاھ الک » آو آبراء 


اپ 
2 


وحدہ 


)٤ - 4(‏ فی م : العفو » . 


۹۸ 


قر اي مر از سے حر حم جا ويسم 


مهن » رَجَح الازش إلى الجانی » ولا شتیء لاهن فيه .وإ ا خلا 
من الاش ؛ ٠‏ ل يمك الجانى مطالبة اراهن بشیء ؛ لاله مقر له باستخقاقه 


فصل : ولو كان ره ام اما » فضرب بَکھا جنب ء فألقَتْ جنا میگاء 
یه مر تک . وان اه كرا م مات لوقت یعیش مثله » ففیه قیمّته . ولا 
جب ضّمَانَ تقص الولادة ؛ لأله لا َير تقصنها عم وَجَبَ ماله من وها . 
يكو أن بطم سم تقصها باللاو ؛ لأنّه حص يفئيله ‏ فرمه ضتماثه » کا لو صما 
ثم جنى عليها عليها . ويَحْمَمِل أن يجب اکر الأمریْن ؛ من تقصيها ء أو ضّمَانٍ جُییٹھا ؛ 
أ ست تایه وج » فإذا لم يتمع ضَمَانھما وَجَبَ ضمَان اک ترهما . وان 
ضر ب ب بط بهي ء فالقث وکا ميا ء ففيه مها الجتابة لاغز وماويَبَ 
من ذلك كلد فهو رفس لام . وقال الشافى. + :ما جب لتقص الم أو لتقص 
البِهيمَة » فهو هن معها وكذلك ماوَجَبٌ فى ولیه ؛ وما وجب فى جنین الام 
فليس برهن لن تَمَاءَالرَهْ لیس يرهن . ونا آن سذا نتم ات يحب بسیّب الما 
على الرّهْن / » فكان من الرهْن ء کالواجب لتقص الولَادَةٍ ”وضَمَانِ ول" 
تيسق ۔ وقولهم : لاد امن لا شلف اشن . هی شتلم . 
۳ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا اشتزی مِنْه سِلْعَةً ‏ علی أن يَرْهَنَهُ بها يا من 
ماله يَعْرِفَانِهِ . أو عَلَى أن يُعْطِيّهُ بِاللّمَن حمیلا يَغْرقانه ء فالييْمُ جَائْرٌ . فان ای 
لیم ارهن » أو انی الخییل أن لقاع یر فى فسخ الع ء وَفى 
اقامته بلا هن ولا خمیل ) 
لخیل : الضّمِينُ . وهو فعیل بِمَعْتَى فاعل » يقال : ضمينٌ » وحمي » 


(5) فى م : وادا ) 
وے تق یز Bis‏ ا 


۹ 


۶ و 


4 ۷ ظ 


ل 


وقبیل ء وکفیل » وزَعِیمٌ » وصّبیڑ ء بمعنّى واجد . وجُمْلَةَ ذلك أن الم بشترط 
الرّهْنِ أو الضّمین صّحِيحٌ ء والشرط صّحِيحٌ أيضا ؛ لاه من مَصْلَحَةِ الق » غير 
ماف مضه » ولا تلم فى صيحّتِه خلافا إذا كان مَعْلُومًا » ولذلك قال الخرق 4 : 
« یرفانه »ف الرهن‌والضمين معا .ومعرةالرُنتحصل با خدشییین ؛المُشَاهَدَةٍ : 
أو ال التى بعلم ہا المَوْصُوف ء کا فى الس . يمين بالقبض . وأما الضّمِينُ 
عم بالإِسَارَةٍ إليه ء أو تغریفه بالامنم والنّسّب ء ولا يصح بالصفة بان يقول : 
رجل عى . من غير تفیین ؛ لأن ال لا اتی عليه . ولو قال : بشرط رن أو 
ضّمِين . كان فَاميدًا ؛ لأن ذلك يَخْتَلِف ء وليس له عرف یتصرف إليه باطلاق . 
ييح ؛ لأن القرض يحتف . فلم يصع مع عدم این » کالم . وهذا مذهبٌ 
الشّافعی . وحُکی عن مالك وأبى تور ء أنه صح شرط الرّهْنِ المَجْھُولِ » ويَلرَمُه 
أن يدقع له ره بقذر ال ؛ له َة » فجاز شرطها مُطلَهَا ‏ كالشَهَادَةٍ . وقال 
أبو حنيفة : إذا قال : على أن ارهیّل أَحَدَ هذين العَبْدين . جار ؛ لان جائز 
عنده . ولا ء أنه شرط رَهْنًا مَجُهُولُا » فلم يصح » کا لو رط رَهْنَ ما فى كمه » 
ولاه عَقَدٌ يَخْتلف فيه المَعْقَودُ عليه » فلم يَصِحّ مع الجَهْل ء كلبَيْع ء وفازق 
الشَهَادَةَ » فإن ها عُرْهًا فى الشرع خملّث عليه » والکلامُ مع أبى حنیفةً قد مَضَى 
فى اليم » فان الخلاف فیہما واج . إذا نَبَتَ هذا فإن المشتری إن وق بالشرطٍ ء 
سم الزن ا لل عد الیل ارز اتج :رات نی اليل کی »لد أي 
الحمِيلُ أن يتَحَمّل عنه ء فللبائع, الجيَارُ بين فسخ الع وبين تایه( والْرّضًا به 
بلارّهْن ولا حميل » فإن رض به لَِمَهُ / الم . وهذا قول الشافِعوه » وأصّحاب 
رای ولا يلرم المُشْتَرِى لیم ان . وقال مالك وأبو تور : رم ال إذا 


(۱) فى م : ۱ إمضائه » . 


كان مَشروطًا فى عَقدِ الع . ويجبر عليه المشترى . وان وجه الحاكم دَفَعَهُ إلى 
لب پر لاد ےر تمي ماک نوز کھے عمد تايل 
الباب . ولائّه رهن ی هم سي و و با 
کغیر المکیل والمُوزُونِ »ونم ۱ مَالجِيّارٌ والاجل بالشرط لاه ین تزابع الم » 
وا دربب 0 وأ لا 
خلت اش ول الي دق هلر م إا لوٹ 
شغل ذِمُتِه وااء دين غيره باشلیراط غيره . ولو وَعَدَهُ باه يَضمَنُ »ثم ۸ یفعل , 
یلم فى الححكم > کا لو وَعَدَهُ أنه بیعه » ثم ابی ذلك . ومتی ۸ يَف المشتری 
لئ بشرطه ٤‏ كان له الفح ء ٠‏ > لو رط له“ صيفة فى الم » فلم یف بها » 
ولائه أَحَدُ المتعاقدین ن » فإذا یف با شترط ف العَقَدٍ بت الخیار لصاحبه »> کالبائم 
اذا شرط المَبيع“ على صفة » فان بخلافها . 


فصل : ولو شَرط رخا تیا فجابقیرهما »الم البائ وه 
وان كان ما آئی به تحیرا ۰ من المشروط مثل آن یاتی با کتر نس الوط » 
ومیل ی من ال ؛ لأنّه مد على معن » فلم ره ول غيره » کالیع » 
ولان الكَرض یحتف بالاَعیَانِ » فمنها ما يَسْهل بيه والامفاء من یه » ومنها 
ماهو ال من واه عفظا » رسس الم 5 ١‏ يعض :اس اقا فلا 
یرم قبول غیرِ ما عَيَّه » کسیر العُقَودٍ . 


(۲) سقط من + الامیل +1 . 
(۳) فى١: ١‏ مفرد ». 
)٤(‏ سقط من : م ۲ 


. » فى الاصل : « البيع‎ )٥( 


۸/٤‏ و 


فصل : وان تعیب ان ء أو استحال العصير مرا قبل قَبْضْيه » فللبائع الخیاز 
بين قَبْضه معِيبًا ء ورضَاهُ بلا رَهْنِ فيما إذا تَر العَصِير » وبين قسْخ ابيع ورد 
ارهن . وان عم بالعیب بعد قَبْضِه ء فكذلك . ولیس له مع إمساكه آزش من أجل 
ليب ؛ لأن الرّهْنَ اما رم فيما خصل قَبْضُه » وهو المَوْجُودُ ء والجُزْءُ الاك 
نیمه فلم رم لاش بدلا عنه ‏ بخلاف / المبيع. . وان تلف أو لیب 
بعد القبْضٍ ء فلا يار للبائعم . وان حلفا فى رمن حدُوث العّيب » وهو مما لا 
يَحْعَمِلٌ الا قول دهم » فالقول قوله من غير يمين ؛ لأن اليَمِينَ اما ثرا لدم 
الاختمَال ء وهذالايختمل .وان احْتَمَل قولیهما معا ء البتى على ا حتلاف المتبايعين 
فى ُدُوث العَیْب ف المبیع » وفيه رای » فيكون فيه هلٰهُنا وَجُْھَانِ ؛ ده » 
القول قول الرّاهن . وهو قول أبى حنيفة والشافمىه ؛ لأن الأصل صِحة اعد 
روم . والآحرٌ » القول قول المُرھنن » وهو قیاسُ قول الخرق ؛ موه مل ذلك 
فى البيّع ء لأنّهما الا فى قبض المرتهن لِلْجُرْءِ الفات ء فکان القول قوله » کا 
لو املا فى قبض جُزء مُفصیل منه . وان احتلفا فى رَمَن اف ء فقال الراهن : 
بعد القبض . وقال المرتهن : قله . فالقول قوله ؛ لأنّه منک للقبض . وإن كان 
الّهْنْ عَصِيرًا فاستحال حمرّا » واحتلفا فى رَمَّن استحالیه » فالقول قول الراهن . 
نْصّ عليه أحمدٌ . وقال القاضی : یحرج فيه رواية احری » أن القول قول المُرئهن » 
كالاختلاف ف البیم . وهو قول ای خنيفة ؛ لأن الأصل عَدَمُالمَبْضِ , کا لو احتلفا 
فى رَمّن اف . ونا ء أنّهما الما على العَقَدٍ والقَبْض ء وَاْحَلَهَا فيما يَفسُدُ به ء 
فكان القول قول مَن يَنْفِيه ء کا لو الا فى شرط فاميدٍ ء ویفارق اخيلاقهما فى 


ر 0ے 


حُدُوث العَيْب من وَجْهَيْن ؛ أحدهما ء أنّهما انّمَهَا على القَبْض ههنا ء وتم اختلفا 
ف کش الججرء الفائت . الثانی » أنهما الفا هنا فيما يُفسِدٌ العقد » وَالعَيْبُ 
فصل : ولو وَج بالرهن عَيْبًا بعد أن حَدَتٌ عِنْدَهُ عَيْبٌ اکر » فله رده وَفَسْمُ 
o‏ لج ہیں پر و و ا ف 0 فاص ىد وة 2 
یم ؛ لان العَيْبَ الحادث ف ملك الراهن لا یلزم المرئهنَ ضَمَاله » بخلاف 


1ه 


المبیم . وحرجّه القاضی على روایتین ؛ َء على ای » فعلى قوله : لامك الرد . 
لايَمْلِكُ الفسخ . والصجیح ما ذکز لا . وان لك الرَهْنْ فى ند لمرتهن » ثم عم 
أله کان ما ٠‏ میم ز سح اج ؛ لاله قد تعذر علیه عليه رده . فن قيل : فارهن 
غير مَضْمُونِ ء وهذا لیم "" رده بخلوث العَیب فيه . قلنا : نما لا(" من 
قيمَثه » لأن العَقَدَ ل يَمَعْ على ملکه ولا وفع على الوثيقة » فهو مَضمُون بالئيقة ء 
أما إذا تعیب فقد رده » فَيَستَحِقٌ بَدَلَ ما رده » وههنا لم رد شيعا » فلو اجب له 
یله ؛ لأَوْجَبْنَا على الرّاهِن غير ما مل عل شه 

فصل : /ولو م2 یشتر طا رهق لیم » فقطوع المُشترى يرهن » وقیض ابا 
كان كمه حُکم رن ن المشروط ف البيع ولاينقَكُ شی منه حتى يق جع 
لین » ولا يمك الرّاهِنُ یراع » ولا اصرف فيه » إلا باذن المُرکھن ء إلا أنه 
إذا رده بعیب أو غيره › م یملك فسح البیم . 

فصل : وإذا تبَايَعَا بشزط أن يكون المَبِيعٌ هن( على ثُمَنِه » لم يصح . قاله 
ار خامد . وهو قول الشافع» ؛ ان العبیع سن رط زک يكن ولكاله » وسواء 
شرط أنه یقبضه ثم یره » أو رط رَخته قبل قبضیه . وروی عن أحمد ء أنه قال : 
ذا حم حبس المٍیع ببقیة الم > فهو غاصِب ؛ ولا یکون رها لا آن یکون ےش ملا 
عليه فى تفس اليم وهال عل سک ال ط ؛ لالہ جوز بیعه » فجاز زهنه . 
وقال القاضى : معنى هذه الرواية » أنه قوط © عليه فى تفس الم رھنا غير 
ابی ء فيكون له حَبْسُ المبیم, حتى یضار » وان لم يف به" فسح 


ا 


5 


. سقط من : م‎ )٦( 

(۷) فى ۰۱ م : ۱ يمتنع € . 

(۸) سقط من :۰۱ م . 

.  هطرش‎ « : فى م‎ )٩( 

(۱۰) ف ۱ : ۱ مرهونا ) 

(۱۱) ف الاصل : و شرطه » . 
(۱۲) ف الاصل زيادة : « ولا » . 


۸٤‏ ظ 


4/٤‏ و 


ره قر 82 o‏ ۳ م ۵ ر o‏ 2 ار = هد 0 م و م 
البيع . فاما شر طه(۳) رهن المبیم بعينه على ثمنه ۰ فلا يصح ؛ لوجوه › منہا انه 
غير مَمْلوك له . ومنہا أن البح يَعَضِى ١‏ یی إيفاء لمن من غير ابيع وال بقتضى 
او فاء منه . ومنها أن ای يَقَتَضِى ملي ابيع ألا ء ورن المبيع.يَفعَضِى أن 
لا يُسَلْمَه حتى یَقَبض امن . ومنها أن البيْعَ یی أن یکون إِمْسَالكُ المبیم, 
مَضمونًا :والرھن یی أن لا یکر ن مر » وهذا يو جب ناض أخکامهما . 
وطاز ار میرف . وقولهم الہ غير مَمْلولۂ . ا ء إنّما شرط رهته 
بعد پلکه۳ . وقرلهم إن" الع ی لیا من غير التبیع . غير 
مجح » ای وا لش ور وم ان من خر انم 
لاستوفى من ثمنه . وقولهم : البیع یی تَسَلِيمَ المبيء خیب الشمن . 
ممنوغ ٠‏ ون سمنلا نیم أن يت بار بعلا ٠‏ کیا أن مة مفَضَى الم خلول 
الثم ووجوب تسلیمه فى الحال » ولو شرط الّاجیل جَارٌ وكذلك مق مقتضی البیع 
وٹ البق البيع. »وکین من اتف فيه » وتتفى بخرط لحار » وهذا 
هو الجواب عن" الو جه الثالٹ والرابع. فان لم باتوی »لکن 
رَهَنَهُ عنده بعد الم قن كان يعك لروم البيعر فالاو لی ص صحته ؛ لاله صح رهه 
مد همع که که واگ مه عل غر تیه نع كه عل 
۹ . ب" 7 92 وہہ م2 اك جح ۰ 
مه . وان كان قبل لزوم البیم, » البتى على جواز التصرف ف المبیمم » ففی کل 


وهس سوس 


مَوْضِع جار لصف / فيه جار هه ومالافلا ؛ لاله تو ع تصرف ء فأشبّه بَيْعَه . 


.»طرش«:مءاىف)١‎ 

(۱۶) فى ۰۱ م : ۱قال » . 

. فى م : « هلکته » تحریف‎ )١15( 

. سقط من :ام‎ )١5( 

(۱۷) ف الاصل : « قبله » . وف م : ۱ قبیل ٠‏ . 
(۱۸) فى ام :۱ علل ‏ . 


فصل : وإذا شرّط فى البَيع رَهْنَا فانیڈا ء کالمحرم . والمَجْھُول ء 
والمَعذوم وها لا یقدر عل سای ؛ او غير المعين ؛ أو شرط رَهْنَ المَبیعر على 
مه ء فی ناد الم راان » خط از و اق الول الا کو ل انیم . 
واحتاز آبو الخخطاب ههنا فَسَاد لیم gas.‏ ان ۔حیقا » وأحَدٌ قولی الشّافعی » 
وقد مضى ذکر ذلك . 

۰ مر ہا هو مهي ر ی و مه ۳ 7 ۳ 7 2 رب 

فصل : والشروط ف الرهن تنقسسم قسمین ؛ صحیحا و فاسیدا » فالصحیح مثل 
أن سقط کوئه عل ید غدل عة » أو عذلین ء أو اکتر ‏ ار أن يخ العذل عند 
خلول الحَقٌ . ولا تعْلَم فى صِحُة هذا خلافا ء وان شَرط أن بيه المُرهنْ »صح . 
و به قال أبو حنيفة و مالك . وقال الشافعی؛ : لا میج ؛ لاگ وکیل فیما ای اق 
بشوس ميج ٠‏ ک لو که ت يوه من تفه ور نے آنا راهن 

د ہے ۲ )ہہ 1 2 د وب يه ٦‏ 5 وه مس o‏ 1 ۶ 
الا الیم ولا لماجا كيل عر رین کار تل از 

o و ۳۵ ہو ہے لے 8 هلم 2.6 7ھ‎ o o 
فيه » کیم عَيْن آنحری ء ولأن مَن جاز أن يشرط له الإمْسّالكُ  جار اشیزاط ابم‎ 
» له » کالعذل ؛ ولا يضر اغتلاف ان إذا كان عرض امه شحف له‎ 
رو استِيفَاءٌ امن عند حُلول الح » ونجَاز البيْع ؛ وعلى أن الرَامِنَ إذا‎ 
كله مع الوم و ای یں‎ 

به ء کا لو کل قاسقا فى یم ماله وض مه ولا سل أله لا جوز ت یلہ 
بيع شیء من تفسیه » وان سنا ء فلآن الشخص الواجد یکون ما مشتریا » 
ومُوجبّا ء قابلا » وقابضًا من تفسیه للفسیه ء بخلاف مَسألیتا . 


فصل : وإذارَهََهُ مه ضط کر ها عك ا اد أو ی محرم لها ء أو كوئها 
فى ید المُرئهن » أو أَجْتبی على وجو لا يض إلى الحلوة بها > مثل أن یکون ما 


(19) فى الأصل : « ينافى » . 


44/٤‏ ظ 


زَوْجَاتٌ » أو سار ء أو نِسّاءٌ من مَحَارِمِهِمًا معهما ف دارهمّا ء جَارٌ ؛ لأنّه لا 
يُفضى إلى مُحَرّم . وان ۸ يكَنْ كذلك » فَسَدَ الشرط ؛ لئ يُُضى إلى الحَلوَة 
المخرمة » ولا بوشن علها . ولا نفصد هن لاه ا بود إل تقض :ولا مور 
فى حَقٌ المُتَعَاقِدَيْن » ویکون الحُكْمٌ فيه کا لو رها من غير رط ء يصح ار 
ويُكْمَلھا اطا کم عل يد من رز أن تكون عنده . وإن کان الزن عَيْدَا » فشر 
مضه » جار / وإن لم یشترط مَوضیعه » صّحّ أيضا ء کلام . ویشتمل أن لا 
یم ؛ لأن للامَة فا » بخلاف ال . وَالأَوّل اصح ؛ فإن الأمَةإِذا كان مره 
ممّن جور وَضمُھا عنده کالب » وإذا كان مُرَْهِنٌالعَبْدِ امرََة لا روج ها ء فرطت 
کوئە عندها على وجو یفضیی إلى لته بها » لم جز أيضا ء فاسيا . 

فصل : والقِسْمٌ الثانى ء الشروط القَاميدّة » مثل أن يَشْتَرط ما یتافی مُمَعَضَى 
ارهن + نحو أن يشكرط آلا با ع رن عدد خلول الكقٌ ‏ أو لا یُستوقی الدَمْنْ من 
مه أو لا يَُاعَ ما حیف تفه » أو َي رن بای قَمَنِ كان » أو أن لا بيه إلا 
ما خی . فهذه شرو فا هی الف فا الصو مع ال 
بہذہ الششروط مود . وكذلك إن شرط الخبَار امن ء أو أن لایکون ال لازم 
فى خقه » أو توقیت ره أو أن یکون ریم وال۲۳ » أو كَونَ ارهن فد 
لان » أو أن یم به »وفع به لته » أو كوئه مَضْمُوئًا على امه آو 
العَدْلِ ء فهذه كلها قَاسِدَة ؛ لأن مها ما فى مت الق ء ومنها ما لفط 
العَقَدُ ء ولا هو من مَصْلَحَبه . وان شَرطا ییا منها فى قد الرَهْن »قال القاضى : 
تقول آن یس ا كل حال ؛ لأنْ E‏ ملکّه بپذا BN‏ 
فإذا سم ۰ لم يصح العَقدُ ؛ لِعَدّم الْرَضَى به بدونه . وقیل : إن شرط الرَهٰنَ 
قورع وما یوما لا ء َس رن . وهل یس بابرا على وَجْهَيْنِ ؛ 


ز۲۰) مقظ من 8 الاصل . 


2700 3 وت وب مرف ہی ہمرس ۳ ۴ ۲ الل و 
مک » وبه قال آپر عا > لات لئ م قال : « لا یکی اركنم +3 وهو 
ہے ال ۹ مرق ۳ اله تر ۵ سم و > بر هی ار مر تي وه چیر ات 
مشر و ط فيه شرط فاسد . وم يحكم بِفسَاده . وقيل : ماینقص حق المرتهن يبطله 4 
رجاو سےا وا لا فا وكير وعدا مذهب الشافی» ؛ لان الم ٹیر شرطث 
سس6 ۲ سس ا ا ا سا ۶ زط ۳ 
له زِیَادَۃ لم تصح له » فإذا فسَکت الزّيَادَة لم بطل اصل الرهن . 
فو جج Mao.‏ سس زگ رق Fas‏ وڈ فم # .ع 
فصل : وان شرط انه متی حل الحق و م یوفنی » فالرهن لی بالدین . او : فهو 
مَبِيعٌ لى بالدین الذی عليكَ . فهو شرط فاسيدٌ. روی ذلك عن ابن عمر ‏ وشریح,» 
و سس o‏ ی #۴ û‏ 7 نه ”ال كان سے او قل 
والتحُعےی* »ومالك » والٹورئ والشافعی واصحاب الراى . لا علم ادا خالفهم . 
- والاصل فی ذلك ما رَوّی مُعاويّة بن عبد الشرین جعفر » قال : قال رسول الله عو : 
پر 8 7ل 2 هقر و و کی ات گن و قي رگ پے زوم چ 
« لا يَعْلق / الرهن ) . رواه الائرم'''' . قال الاثرم : قلت لاد : مامعنی قوله : 
« لا يَعْلقُ الرَهْنُ » ؟ قال : لیف رها إلى رَجُل ء ويقول : إن جعتك بِالدَّرَاهم 
9 5 7 م و ال و و . ۳ رو Mo ٤‏ 
الرهن » عند مالك »والتُورئة » وأحمد . وفى حََدِيث معاوية بن عبد اللرين جعفر 
ع # ر وة ا ا 7 070 "۳ ۳ قر 
أن رجلا رَهَنَ دارًا بالمَدِيئَة إلى أجل مُسَمّى » فمَضَى الأجَل ء فقال الذی ارْتَهَنَ : 
مق E‏ ت با اه كر ي ۵ قر 4 ا عرق مر 3 ۲ 
مثرلی . فقال التب عه : « لا یَغْلقی الرّهْنْ » . ولأنّه علق الي على شرط ء فان 
ہے ا او تر بي مق 3 ت د فك 2 ےچ ؟ رو و دنا بر از 
جَعَلَهُ مَبِيعًا بش طِ أن لا يُوَفيّه الق فى مُحله » والبیع المعلق بشرط لا يصح ء وإذا 
وض ا ا . ۔ے ايت م سم رس سرک ف٢‏ مي قب ره مرو اماع 3 
شرط هذا الشرط فسَدَ الرهن . ویتخرج أن لا يفسدٌ » ما ذکرئا فى سائر الشروط 
الفاميدّة ء وهذا ظاهِرٌ قول ألى الخطاب ء ف « رعوس المَسَائل » ء وَاحْتّحّ بقول 
6 ۴ ہے سو و EU,‏ . 8ہ و اھ رو 4 
بیع : « لا يعلق امن » . فى عَلقه دُونَ أصله » فیڈل على صِحّيِه » ولأن 
لظ َ ۱ و ۵ گر م ۳ 
راهن قد زضی برهنه مع هذا الشرط ء فمع بطلانه اولی أن یرضّی به . ولنا , 


(۲۱) تقدم تخريجه فى صفحة ٦٤٤‏ . 
(۲۲) وهذه الرواية عن معاوية عند البییقی أيضا . انظر التخريج السابق . 


۵ ۷ 


و 


4 ظ 


أنه هن بشرط فاد » فکان فاسِدًا > کا لو شرط توفیتہ ولیس ف البر أنه شرط 
ذلك ف ابْتِدَاء امد » فلا يكون فيه حجة ۱ 


فصل : ولو قال الریم : رَمَنْْكَ عَبّدِی هذا » على أن تریدّنی فى | ال . كان 
بَاطا لأن الال لاي يعبت فى الدّيْن » الا أن یکون مَسْرُوطًا فى عقد وَجَبّ به . 
فإذا لم يعبت ي الأجل ٠‏ ل يصح الرّهْنُ ء لالہ جَعَلَهُ فى مُقَابليه ء ولأن ذلك یضاهی 
ربا الجَاهِللّة » كانوا يَزِيدُونَ ف الدّيْن لِيَرْدَادُوا فى الأجَلٍ . 

فصل : إذا كان له على رَجُل الف ء فقال : أقرضيى ما ء بشرط أن ارئلت 
دی هذا بالالفين . فتقل خبل ء عن أحمد » أن القَرْضّ باطل . وهو مذھبُ 
التاق + +لأله فرض بجر فة » وهو الام ثاق بالالف الأول . واذابَطل الم عر 


گل ال . إ۵ یل : ایس لو شرط پیز ارت جار ؟ فنا 


ليس هذا رض جر له ؛ لأن اما صل له تا كيد الاسلبيقاء ی ما ره 
وهو يله » والقرض يَفَضى وٌجُوبٌ لاه وف مالیا شرط فى هذا القرض 
الاستیکاق لِدَيْنِهِ الأول ء فقد شرّط استيئاقا لغير مُوجب القَرض . وثقل مها أن 
القرضَ صجیح . ولعل أحمد کم بِصِحّة القروض مع فسّاد الشرط ء كيلا يُفضى 
إلى جر المَنْفعَة بالقرض أو حکم بسا له ف الألّف الأول وَحْدَه وصّححة 2 
فيما عَداُ . ولو كان مكان القَرض یی » فقال : بغنی عَبْدَلكَ هذا بالف » على أن 


گے رر ےر رو 2 وھ 5 کے وس8 كر ١‏ 1 2 
من عَبْدِی به وبالالّف الآتحر الذی عَلَى . فلع باطل ء روَایَةً واحَة ؛ لا 


مر پر ر ن تر 4 5 ہیں ا ہے 8 5 7 2 سے“ 2 
الم مُجھول فا نه جَعَل الثم الفا و مَتْفعَة هی و ثيقة بالالف الأول و تلك المنفعة 
مر ه فى ٢ہ‏ ہج سس و سمس : 2 یب تر ۶ ۱ عار رھ £ 
مجهولة » ولائہ شرط عق الرهن بالالف الأول ٠‏ فلم یصح ۸ 5 لو افرده » او 
کا لو بَاعَهُ اه بشرط أن , بيه الا شر ذارة . 


(۲۳) فى م ٥۴:‏ فادا » . 


فصل : وإذا فس ره و قب لته » کن عليه ضمَائه و لاه ره 
بشکُم آل هي » وکل عق کان م صحیحه غير مَضمُونِ ء أو مَضْمُونًا ء ففامیده 
كذلك . فان کان مڑگا » أو حرط آله تعر رن بعد القضّاء مَدّتَه » صار 
بعد ذلك مَضمُوًا ؛ لاه مَبُوضٌ بكم بیع فامید وحم سید من العُقُود 
خکم الصّجيح, فى الضِْمَانٍ . فإن كان أَرضا فترسّها قبل الْقِضاء الأَجَلٍ ؛ > فهو 
کٹزس القاصصب ؛ له عرس بغیر »وان رس بعك الج » وكان قد 
شرط أن الرَهْنَ یویر له » فقد رس بإذنٍ ؛ لأن الیم وان كان فَاسيدًا » فقد تن 
الإذنَ فى اُصرّف ؛ فیکون ال اه مط اين ثلالة أشياء + بین أن تقر غرت له > 
وی أذ بقِيمَتِه » وبين أن يُجْبِرَه على قلجه » ويَضْمَّنَ له ما نَقَصّ . 
6 - سألة قال : ( ولا ينتفع مهن من الرّهْن بشىء ء الا ما ان 
مر كوبا أو مَخْلوبًا ء فی رکب ويَحْلْبُ بقذر" العَلّف ) 


الکلام فى هذه الا ف حَاليْن"'' ؛ أحدهما » ما “ينتاج م موه » کالذار 


والمَتَاع. ونحوه » فلا يجوز مهن لفاغ به بغير إِذنِ الرَاهِنِ عا . لا غلم 

ل ۵ لاف ؛ لأن رن مك زامن » فكذلك ناوه ومنَافعه » فليس لغيره 

انخذها بغير اذنہ : فان اذْن راهن متهن ن فى الایفاع بغير عوض » و کان دین 
مر قرا 


رن من قرضر ٠‏ ا یز ؛ له یحصل فرضا بجر مَلْفَمَة » وذلك حرا . قال 
أحمل : آکره قَرْضَ الڈُورِ » وهو الرّبَا المَحَضُ . یعنی : إذا كانت الذار رَهُتًا فی 


ار ہ ور 


قرض یم با المر هون . وان کان رن کمن مبیم, » أو ار دار » أو دَيْنِ غير 
القرض :اون له را فى الالیفاع ء جاز ذلك . روی ذلك عن الحسن » وابن 
سييرين » وبه قال إسْحاق , . فامّا إن كان الائتفا ع بعوض » مثل إن ع 
المرتهن الڈار من الراهن بَأَجْرَو؟' مثلها > / من غير مُحَابَاةٍ » جَارٌ فى القرض 


(۲۶) فى أ زيادة : « الغاصب ) . 
)١(‏ فى الأصل : « بمقدار » 

(۲) فی ۰۱ م : « حالتین » . 
() فى الأصل ۱۰ : « باجر » . 


۶4 و 


وغيره » لکونه ما ام بالقَرْض ء بل بالاجارة » وان حابَاهُ فى ذلك فحکمه خکم 
الائیفاع بغیرِ عِوَضٍ ء لا یجوژ فى القرض » ویجوژ فى غيره . ومتى اماجرها 
المُرْئَهنُ ء أو اسْتَعَارَها ء فظاهر كلام أحمد انها تحرج عن کونها رَهنا » فمتى 
القَضّتِ الإجَارَة ء أو العَارِيّة » عاد ار بحاله . قال أحمدُ » فى رِوَايّة الحسن بن 
ثواب “عن أَحْمَدً'' . إذا كان رن دازا » فقال مره : اسکنها بکرائها » وهی 
وثبقة بحَقَى يقل فيَصِيرٌ دیا » ويَتَحَوّل عن الزَّهْنِ . و کذلك إن أكرَ اها راهن » 
قال أحمدُ » فى رِوَایَة ابن منصور : إذا ارْئَهّنَ دارا ء ثم أکراها لصاحبها ء كر جر" 
من الرّهْن » فإذا رَجَعَثْ إليه صرت رَهْنًا . والأولَى ها لائر جْ عن رن ء 
اذا استاجرها المُرْتَهِنٌ » أو اسْتَعَارَها ؛ لأن القَبْضَمُسْتَدامٌ » ولائتافی بين العَقَدَيْن ء 
و کلام أحمد ف رِوَايَة الحسن بن راب ء مَحْمُولٌ على أنه أن لاهن فى سکناها , 
کا فى رواية ابن منصور ؛ لأنّها تحرجث عن ید المُرْئَهنٍ » فرال روم رال اليد » 
بخلاف ما إذا سَکنها المُرئَهنُ . ومتى استعار المُرَهنُ الّهْنَ صار مَضْمُوئًا عليه . 
وبهذا قال الشافعی؛ . وقال أبو حنيفة : لا ضَمَان عليه . ومَبْنَى ذلك على العَارِیَة 
نها عندئا مَضْمُوئّة » وعِنْدَهُ غير مَضْمُونَة . 

فصل : فان شرط ف الرّھْن أن يَنَْفِمَ به المُرئهنُ ء فالشرط قَاسيدٌ ؛ لأنّه یتافی 
مُقَتَضَى الّهْنْ . وعن أحمد ؛ أنه جوز فى المبیم . قال القاضى : مَعَنَاهُ أن یقول : 
بعك هذا لوب بدِيئارٍ » بشرط أن ترتیی” عَبْدَكَ يَخْدِمُى شَهرا . فيكون ی 
وإسجَارَة ؛ فهو صحیح . وان أَطْلَق ء فالشرط باطل ؛ لِجَهَالَةِ نمَيه . وقال مالك : 
لا با آن ترق الم مرن إل أجل ف الثور والارَضینَ رک قاق 
الحَيّوانِ والقیاب » وكرِمَهُ فى القرض . ولنا ء أنه شرط ف الرهُن ما یئافیه » فلم 
صح » کا لو شَرطه فى القرض . 


“< 


. ۱: سقط من‎ )٤ - ٤( 
. 4 فی م : دترهتها‎ )5( 
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فصل : ا حال الثانى ء ما یناج فيه إلى مُؤْئَة فَحْكمْالمرتھنِ فى الائیفاع به » 
بعوض أو بغیر عوض ء باذن الرّامن » کالقسم الذی قبلّه . وان آذن له فى الاْاق 
والانتقاع, بقڈرہ ء جَارَ ؛ لاه / نو ع مُعَاوَضَةٍ . وأمّا مع عم الإذنٍ ء فإن الرَهْنَ 
سیم سكين ؛ تشلوبًا و كربا وغیرهما + فاا المسلوببٌ والم کوب : 
وص عليه مد » فى رواية محمد بن الخکم ء وأحمد بن القاسيم ء والحتاره 
الخرقى » وهو قول إسححاق . وسواء أنفق مع در اة من الراهن ء یه 
أو امْتنَاعْه من الاثفاقی أو مع القَثرَة غلى انز لفق من الراهن و استذانه . وعن 
أحمد رِوَايّة ری » لايُحْمَسّبُ له باقن » وهو مُتَطوعٌ بها ء ولا تفع من ان 
بشیء . وهذا قول أبى حنیفة ء ومالك » والشافعی» ؛ لقول ایك : « الرَهْنُ 
من راهیه » لَه مه ء وعليه غرْمُهُ ۷۸ . ولأنه مك غيره ل یادن له فى الانيقاع, 
به ٠‏ ولا الاثفای عليه . فلم یک له ذلك ؛ کغیر الرهُن ولا » مارو ی البخارئ 1 
ایر گار »والترمذعه ‏ عن‌آیی هريرة ودعت اشع قال : قال ر مولا : 
«الرهن( ی رکب بتفقته (ذا كان مَرَهُوئًا » لبن الدّرٌ یشرب بتفقته إذا كان 
مَرَهُونًا ء علی الذی ی کب ويَشْرَبُ الق » . فَجَعَل مَلفعتّه تیه ء وهذا محل 
التزاع. ء فان قیل : المُرَادُ به أن الرَاهِنَ یثفق ويَنتفعٌ . قلنا : لا يصح لِوَجَهَيْن ؛ 
أحَدِهما ء أنه قد وق فى بعض الألْمَاظِ : « إذّا کائت الذّابةُمَرَهُوَةُ » فعل المرٹھن 


قار 


علفها ‏ ون اکر یشرب وعلی الڑی یشرب وير كن تلقف ع . فجعل لتق 


ر أخرجه الاک ق : باب آها رجل مات أو فلس ... » من كاب الییوع . الستدرلك 6۱/۲ . 
والدارقطنی . فى : کتاب البيوع . سنن الدارقطنى ۳۳/۳ . کا آخحرجه موقوفا على ابن المسيب عبد الرزاق , 
فى : باب الرهن يبلك » من كتاب البيوع . المصنف ۲۳۷/۸ ۲۳۸۰ . والامام الشافعى ؛ فی كتاب الرهن . 
تریب يتك الشاقعی ۱۱۳/۲ ۱۱۰ .. 


(۷) فى م ١:‏ الظهر » . وتقدم بلفظ  :‏ الظهر » فى صفحة ٤٤٤‏ . وانظر تخريجه هناك ء ففى مصادر التخریح 
كل من : « الرهن » و ١‏ الظهر » . 


٤‏ ظ 


1 و 


اور ی . + الق نز ید 8ا 5 ا فى اي 9 
المرتهن . فیکون هو المنتفع . والثانى ء أن قوله : « بتفقته » يشير إلى أن الاثيفاع 
ءوض ال » وإنّما ذلك حَمٌُ المُرئهن » اما را فرئماقه وافاه لا بطریق 
المعاة وَضّةِ لَأحَوِما الا خر ؛ ولأن لیوا وَاجبَة ء وللمرتهن حَ قد أء کته 
استِيقَاءُ خقه من تَمَاء الرّهْن ء والميّابَةِ عن الاك فيما وجب عليه وَاسْتِيمَاءِ ذلك 
صحصیپےم ۰ _ 2 و 6 ۶ کج م او ی ۳ 9 ٥‏ 
من منافعه » فجاز ذلك ء کا يجوز للمراةٍ اخذ موئیها من مال زوجها عند امتناعه 
غير إذنه » والليابَةَ عنه فى ای علیہا ء والحدیث تقول : والتمَاءُللرامِن روپک 
متهن ولاية صرفھا إلى نفقیه »وت یه / علبد وولاییه + وهذا ل من اق 
هر مي و8 و یا 
مُحْتسیبًا بال ر جوع ٠‏ فما إن الف متَبرَعًا بغیر نہ يّة الرجُوع » ل یم به ء رواية 
واجدّة 
۰ و . و 0ئ ر لير ره له 
فصل : وأا غير المَحْلوبِ وال ر کوب ؛ فیتنو ع نوعين انان » وغيره 3 
ام الحَيّوان كالعَبْدٍ الام و نحوهما فهل مهن أن لفق ویستخیمه بقذر لفق ۳ 
پت اا . ذکڑھا الخرقئ ؛ وص عليه أحمدٌ + فى رواية الأثرم . 


هو قر 


قال : سِعْتٌ أبا عبد الله يسال عن اج ره الب ؛ فیَسْتَذدمه » فقال ار 


لام مه بشىء إا حت أی هر تحاص فى لذیت کب ویب ويف . 
لت له : فإن كان ال وال ركوب اکتر ؟ قال : لا إلا بقڈر . وئقل خثبل » عن 
أحمد » أن له نیام اليد أيضا - وبه قال أبو تور - إذا امع لك من الا 
عليه . قال أبو بكر : حالف عَتبل الجَمَاعَةَ » والعَمَل على أله لا یع من الرَهْنٍ 
بشیء إلا ماحصه اشر ع به ؛ فان لاس ی أن لا تفع بشیء منه گر کناه 
فى الم کوب والمَخلوب لائر » ففيما دا یی على مُمََضَّى القيّاس ٠‏ الو 
الثانى » غير الحَیَوانِ ٠‏ کدار اسْتَهُدَمَتٌ ء فعَمَرَهَا المرتهن ء > لم یر جع بشىء . رِوَايّة 
اا . ولیس له الانتفاعٌ بها بر مه مه » فان عمارئها غير وَاجبّة على الراهن » 
فليس لغيره أن ينُوبَ عنه فيما لا رمه » فن فَعَل كان مُتبرَعَا ء بخلاف الحَيوانٍ ء 
فإنه يجب على مَالکه لئاق عليه » لك د تفسیه 


(۸) ف م : ۱ على ) . 


o1۲ 


فصل : فأما الحيّوان ء إذا ام عليه مُتَبَرَعَا » مرج بشىء ؛ لاله تَصَدَّقَ 
به » فلم یرجع پو و ضره الو تلف على يسن وان توی ال رجو ع ع ی ماله ( 


وكان ذلك باذن المالك ؛ رجع عليه ؛ ۽ لاله اب عنه فى الاثفاق بإذنه » فکانت النفقة 


عل المالك ٠‏ کا لو و کل فى ذلك » وان كان بغیر ذه » فهل يرج عليه ؟ بر 
على رو ایتین » بتاء على ما إذا قَضَى دنه بغير اذنه الال كان عفان . وقال 
ابو الخطاب : : إن قر على تاه فلم اذه ؛ فهو متبرع ؛ لا يرجع بشیء ء 
وان جر نامیاه قعل راقن » و کذلك اشم فیما إذا مات الد المرهُون 
فكفته . والاول فیس فى المَذْهَب ؛ إذ لا / بعتبر فى قَضَاء لین العَجِرُ عن اسان 
العَريم . 

فصل : وإذا اف المُرتهنٌُ بالرّهْن » بامتخدام ء أو ركوب » أو ببس » أو 
سض ع, ء أو اسلا ء أو سکتی » أو غيره » حُسيبٌ من دنه بقذر ذلك . قال 
مد : يوضع عن الرّاهِن بقذر ذلك ؛ لأن لاف مك الراهن ء فإذا استوفاها فعليه 
ها ف ويه لان »تا القيمة وها من الین » شمان . 
۵ - مسالة ؛ قال : ( وغلة الڈار » وخلمة ة العبْدِ » وخمل الشَاة وغیرها , 
وثَمَرَةَ السْجَرة المَرَهُوئةِ ء مِنَ الزّهْنِ ) 

را لوالا راغ و كذاق ا الب . وله ذلك آن ناش ج 
وغل تكون رَهْنا فى يد من ال ف يده » کال . وإذا اتیج إلى یمه ف راء 
الذین بيع مع الل سوا فى ذلك الیل » لسن وال و والمتتميل 
کالکسب والأجْرَةٍ والود والّمَرةٍ ول والصُوف والشّعْرٍ . وبنحو هذا قال 
۳ الب . وقال الور » »وأصحاب الرّأَى : ف الما .وف الکسب 

ینبم ؛ لن الكَسْبَ فى حُکمر الكِتَايَة والاستیلاد والتذبیر » فلا یب فى الرهن 1 
کاغیانمال راهن رقال مالك ملد فى الرّمْن خاصٌة »دون سار النّماء ؛ 
ان الولد يبع الاس ف الحقوق اة » کولد 1 الولدِ . وقال الشافع 4 


) ۳۳ / ٦ الغتی‎ ( o1۳ 


1 ظ 
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وأبو تور » وابنٌ المُنذر : لا يحل فى الرّهْن شىةٌ من الّمَاء المُنْمَصِلٍ » ولا من 
الکسشب ؛ لان َف تعلق بالأصل » يسَتَوفى من ثُمّنه » فلا يُسْرى إلى غيره » کح 
الجَاية . قال الشافعیه : ولو رَهََهُ ماشية مَخَاضًا » فَنْتِجَتْ » فالتَتَاجُ حارج من 
لرّهْنِ . وتحالفة أبو ثور » وان المُنْذِرٍ . ومن حجتهم أيضا قول الى و : 
ولأنّها عَيْنٌ من آغیان ملك الرّاِن » لم یمد علیہا عَقَدَ رن » فلم تک رَهْنا » 
كت قالا, ولنا و أن حم یت فى العین بعقد الاك + فيدْتحل فيه اللَمَاءُ 
والمتافم + كالمل بالبیٔع وغیرہ ولا الما لا اوت من ین الزن ا 
فيه » کالمُتصل ؛ ولأنّه حق مُسعَقِرٌ فى الا بت برضّی الماك » فيسْرِى إلى لول » 
/ كالتّدبير والاسنتیلاد . لنا على مال ء أنه تَمَاٌ خادث من عَيْنِ رن » فسری 
إليه خکم الرّهْن » كلوّلّدٍ . وعلى ألى حنيفة ؛ أله عَقَدٌ یسب اللَمَاء ‏ فاسِتتبَعَ 
الكسنبَ » كالشراء فاما الحدیث . فنقول به رون مه تما و کس لاهن ۱ 
لکن يعلق به حم هن ء كالأصل » فاه راهن ء والحَقٌ هعلق به ؛ والفرق بينه 
وبين سار مال اراهن ء آله تيع ء فقت له کم أصلِه . وأمًا حى الجتَايّة » فان 
بت بغير رضّی الاك ء فلم یت مات فيه » ولاه جَرَاءُ عُدْوَانِ » فحص الجانى 
كالقِصّاص » ولأن السراية فى الرهن لا فضبی إلى استیفاء أ كر من ده ء فلا یکثر 
الضرر فيه . 

فصل EET E‏ ؛ أو دازا »أو غير هما تبعه فى الرهن مایب فى البيعم ١‏ 
فإن کان ف الأزض جر » فقال : رتیل هذه الأَرْض بخقوقها . أو د کر ما يدل 
على أن الجر فى ال » دل فيه » وان یکر ذلك » فهل یل الجر ف 
لرن ؟ على وَجْهَيْنِ » بناء على دخوله فى یم . وان رَهَنَهُ شجرا مشیرا ء وفيه 


(۱) تقدم مخريجه فى صفحة ٩۱۱‏ . 


ھ٤‎ 


مر ظَاهرَة > م دل فى الرّھْن ء ٠‏ ۴ لا تذل فى الم » وإن لم تكن ظاورة 
دح . وقال السْافِِه : لا دحل المرة فى الرّهْن بحلل وقال ألو حوفة : تذغل 
بکل حال ؛ لا رنه لايح على الأمثول ون لمرو » وقد قد إلى عفر 
صجیح ؛ فقذځل ام ضَرورة الصّحةٍ . ولنا ء أن شم مور لا دل فى 
سپ ؛ مع فونه ولرایه ال البائ > فالرّهْنْ مع ضف ای ریظن الشافعى” ء 
عَقَدٌ على الشّجَرَةٍ » فاستتبع الشمرة ء غير المؤبرة ٠‏ کالم » ویَذُل فى رن 
روف وان المَوْجُودَانٍ » کا یل ف اليم ء وكذلك الحمل وسَائرُ اليم فی 
ما بيع ؛ لاله عَقدّ وارد على ال ء فدَحَلّتْ فيه هذه الاب ٠‏ كالبيْعم » ولو كان 
هن دازا فَحَرِبَتْ » كانت أَنْقَاضُها رها ؛ لھا من أُجْرَايھا ء ولو كانت مَرَهُوئَة 
قبل تحرَابها » ولو ره أزضًا ‏ بت فیہا شجر » فهو من الرهن ء سواء تبت بفعل 
اراهن ء أو بفغل غيره ؛ لأنّه من تَمَاٹھا . 
فصل : وليس إِلراهِن لفاغ رن بامنيخدام. ولاو لاسکی 
ولاغير ذلك / . ولا ينك اصرف فيه ء بإِجارَةٍ » "لا قاز راغ ما 
بغير رِضّی المرتهن . وبهذا قال التوْرِئه » وأْصْحَابُ لی اوقل مالك ء وابن 
ألى لیلی ء والشافِعِىء » وابن المنذر داهن ره عرش لام الیضاڑھ 
عن خلول الدیْن . وهل له أن يَسْكنَ بتفسیه ؟ على ا لاف بینہم فيه . وان کان 
الرَهْنْ با » فله استیفاء ماه بغیرہ . وهل له ذلك بتفسيه ؟ على الخلاف . ولیس 
له إِجَارَة الب ولا ما یقص بالائیفاع وتو على أن ماف رین » لا تذل 
فى له » ولا بعل بها که . وقد سبق الكلامٌ فى هذا . ولأنّها عَيْنْ مَحبوسة » 
فلم یکن لِْمَاِكِ لفاغ با ٠‏ كالبو وس عند الان عل یفام نيه , 
أو نقول : و غ اتيفاعر » فلا يَمْلكه الراهن » كالذى یَنْقَصُ قِيمَةَ لخن قات 


هذا فن المراهتین إذا م فقا على الاثيفا ع ”با › م یجز الانتفاعٌ بها ۰ کات 


(۲ = ۲) فی م :۱ أو إغارة 4 . 
(۳ - ۳) سقط من :۱ . نقلة نظر . 
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اويا تل »فان کانت کے دوزة E‏ غیره اك اھ حتی 
يفك الرُن . وان اتقَا على إِجَارَةٍ الرّهْنِ » أو إِعَارَتَه » جار ذلك . هذا ظاهر کلام 
الخرقی» ؛ لاه جعل عَلَةَالدَارٍ وله ال رف »ولو مث انتا لم یکن 
ما علة . وقال ابن ای موسی : إن اون الان لته فى ِعَارَتَه » أو إجَاریه 
جاز ؛ والأخرة رَهْنٌ وان جره راهن بإذنٍ المُرئهنِ »کج من هن » فى أَحَیِ 
الوَجَهَيْنِ » والآععر لا يرج » کا لو أجَرَهُ المرَئَهِنُ . وقال بو الخَطّاب ؛ اك 
ساخ :یو چزہ الخاكم هما . وذكرأبو بكر فى الخلاف أن ماع ان تُعَطل 
طلقا » ولايوٌ جراة . وهذاقول الى »وأصحاب الَأ وقالو [ذا آجرالراهن 
الرّهْنَ بإذنٍ المرتهن » كان راب من الزن ؛ لا لع لاف کچ عند 
لن أو اثبه على لام ٠‏ فمتى جد عَق سجن به وال الحَبْس ژال الرَهْنْ . 

ونا ء أن مَقَصُود ان الامنتيكاق بالدّيْن » وَاستِيفاؤٌه من تیه عند تعذر سيائ 
من ذمة الراهِنٍ » وهذا لا یثافی الانتفاع به ء ولا إِجَارَته » ولا إعارئه » فجاز 
اجتماعهما ) » كانتفاع. تن به » ولان تفیل منْفعيه یلا » وقد هی 
یه عو عن إضاعة ة الا ولأله ینعی بها حم الويف 2 » فلم يملع 
تاذ ین بذ سه ء ولا / سم أن نی اي ع الحبس ‏ 
ما مُمعَضَاه تعَلقُ ال باعل وه یس r‏ وذلك غراف للائيقاع. 
به دار OEE‏ ؛ فلا یم مت أن یک ون الما جر ای عنه فى مسا که 
وحَبْسيه » موف لِمَْفَعتَهِ لتفسيه . 


ر مر 


.  هتعاض(‎ ۱ : ۱ فى‎ )4 - ٤( 
والحديث أخرجه البخاری ٤ف : باب لا صدقة إلا عن ظهر غنی ۰ من کتاب الز اة + وق : باب‎ 
ما ینبی عن إضاعة الال ... » من كناب الاستقراض + وق : باب من رد أمر السفیه ... ء من كاب‎ 
۱٥۷/۳ الخصومات » وف : باب ما یکره من قيل وقال ء من كتاب الرقاق . صحيح البخارى ۱۳۹/۲ ء‎ 
ومسلم ۱ ق : باب اہی عن كازة السائل ... ؛ من کتاب الاقضية . صحیح مسلم‎ . ۹ 
فى : باب إن الله کره لکم قیل وقال ء من کتاب الرقاق . سنن الدارمی‎  یمرادلاو‎ . ۱ ۳ 

۲ . والامام أحمد ء فى : السند ۲۰۰/4 - ۲۵۱ ۲۵۵ . 


۰۱ 


فصل : ولا يُمْتَعُ الرَاهِنُ من إصْلاح الرَهْنِ » ودّفع. الفَسَاد عنه » ومُدَاوَاتِه إن 
احْتَاج إلیہا ؛ فإذا كان الرّهْنُ ماش فاحْتَاجَتٌ إلى إطرَاق المَحْل » فَلِلرَ اهن ذلك ؛ 
لأن فيه مَصْلَحَة له ء وزيادكة > وذلك زياَة فى حى المرئهن من غير ضر 
وان كانت فحولا يلار اهن إطراقھا بغير رضّی المُرْئَهِنٍ ؛ لاله ایا لا مصلحة 
رن فيه » فهو کالامتیشتام ء إلا أن يَصيرَ إلى حال يضر بثرك الاطراقی ء 
فیجور ؛ لاله تازو له . 
۲ - مسالة ؛ قال : ( ومُؤئة الرّهْنٍ عَلَى الراهن , وان کان عَبْدَا فمّات ‏ 
عليه كَفئه ء وَإِنْ ان مما يُخْرَّن . فَعَلیِ کزاء مَحرنه ) 


و جملته آن م۳ ارهن فى“ طعامه , وک و : ومسکنه ء وخافظه 
وخرزه » ومَخْرَیہ » وغیر ذلك على الراهن . وبهذا قال مالك » والشافعی؛ 
والعبرعه » واسحاق . وقال أبو حنيفة : جر المَسکن والحافظ على المُرْئَهن ؛ لأنّه 
بن مسا که وازتهَان . ونا ء قول بیع : « الرَهْنُ من راهیه له غنمه 
وعليه غرم ۷( ' . ولأنّهِ نوع ای » فكان على الراهن ؛ العام :ولاک رش 
لام نکان ملگ رای ٠‏ > کغیر رن . وان لق اڑا فا ج 
من رده على الرَاهِنِ . وقال أبو حنيفة : يكون بقل الأمَائة على الرَامِنِ ء ویر 
الضْمَانِ على المرتهن ٠‏ وان اتيج إلى مکاواټه امرض أو جرح فذلك على الراهن . 
وعند ألى حنيفة »هو کاجر من يرد من باه . ویتی ذلك على أصله فى أن يد الم ھن 
ی ضّمَانِ ء ّدر َيِه فيه ء وما رَّادَ فهو أُمَانَة عنده . والکلامُ على ذلك ف غير 
هذا المموضيع . وإن ات اس نت له کتجهیزه ) 


_- 


(۱) ق م : ۱ من 4 . 
(۲) تقدم نخريجه فى صفحة ٩۱۱‏ . 
(۳) فى م : « فاجرة » 


۵۷ 


1 ظ 


زگ سے 5 م2 0 2 32 
و تکفینه > ودّفنه ”على الراهن ؛ لان ذلك تابع مويه ٠‏ فإن کل من أزمتّہ مؤئة 
شخص کانث موه کتجهیزه ودَفنه ؛ " عليه > كسار العبید والامَاء والاقارب من 
الاخرار . 

فصل : وان كان الرهن / ثمّرَة » فاحتَاجت إلى سَقي وتَسوية وجذاذ ء فذلك 
على راہن درا وت إل سي hs:‏ اليكل رب نیل و لا 


و عم 5 


تحفیفها اد ا مل ہاوخ نوا زا ال اڑل »جار رد 


فى ذلك » قدّم قول مَن يَستَبْقها بعیبها ؛ لان العَقدَ یی ذلك ء الا أن يكونّ مما 
ال دنه ,تمد + رہ مزع تشه زا مك نال :وج کٹ 
ماه . وان انا على قطع الشمّرۃ فى وَقَتٍ ء فلهما ذلك » سوام کان الح حالا 
أو مُوّجُلُا » وسواء كان الأصلَحٌ لمع أو ار ؛ لأن الک لا َحْرُجْ عنهما ء وان 
اتلفا قَدَّْنَا قول من لب الأصْلّحّ ء إن كان ذلك قبل لول الحم . وان كان 
الق خالا قَدُمْ قول مَن طَلَبَ الط ؛ لأنّه إن كان المُرْتَهِنَ ء فهو طَالِبٌ لِاسْتيفَاء 
عق اخال » رم جاه » وان کان الاين > فهو یب ال ويه » وقخايصة 

ین ملکه من الرّهْنِ ء الط اخوط من جهَة أن ف تبقيتِه عَرَرَا ۔ ای 

ماق کاو درم رار گر اکا شاه واه ويَْممل أن 
بنْظر فى ام » فان كانت تنقص بالقطع نصا کیا ء ل یُجْبَر المُمْتَنعُ من قطمها 
عله دا لاک نی علي + ام تلض تاره يع تمتها 
ولاعلى ذبح فرسه بيع لْحمّها > وان كانت القّمَرة ممًا لا یم بها قبل كَمَالِها » 
م يَجْرْ فَطمُھا قبله » وم یج عليه بحال . 


. سقط من : م‎ )٤ - ٤( 


1ه 


× فصل : وان کان الرّهْنْ مَاشييَة تَحْتَاجُ إلى اطراتي الفخل ء ل یُجْبَر راهن عليه ؛ 

لائّه ليس عليه ما يَكَضَمّنُ زياد فى اه » وليس ذلك مما يَحْمَا ج إليه لبقائها ء ولا 
اق من ذلك ؛ (گزبیا زياف هما »لا رز عل امه نيه . زا ٹئاٹ إلى 
رَعْى ء فعلى الر اه هن أن يُقِيمَ ھا رَاعِيّا ؛ لأن ذلك يَجُری مَجری عَلْفِها . وان أَرَادَ 
لاهن السفر بارعا فى مكان ار > وكان ها فى مُکانھا مَرَعَى تَتَمَاسَكُ به › 
للم رتهن مَنْعّه من ذلك ؛ لأن فی السَفر بها إِخرَاجَها عن نظره ويّدِه . وان أَجَدَبَ 
مکائها ء فلم یْجذ ما تَتَمَاسَكُ به فللراهن السفر بها ؛ لاله مضع ضرورة | لاٹھا 
هل إذا لم يسائر بها إلا آٹھا تكون فى ید عذل يَرَضَبَانٍ به ء أو يَنْصِيُه الحاكمٌ ء 
ولا رد لاه بها فإن امتح ارام من الف بها » لته نقلها ؛ لأن فى 
بقائھا ملاکها ؛ وضع ححقه من اراهن . فإن ادا جَمِيعًا السَفر بها ء وا حلفا 
فى مَكَانها »تا قول من ین لالح ء فان اسیا ء قدا قزل مرن . وقال 
الشافجوه : يُقَدُمُ قول راهن » وان كان الأصْلَحُ غیره ؛ لأنّه أمْلّكُ بها إلا أن یکون 
مَأوَاها إلى ید ڈل . ولنا ء أن الي لمر تن » فکان ای » کا لو کانا فى بل 
واج ء وأيهما راد ها عن لد مع خمنبه لم يكن له ء سواء ار تقلّها إلى یله 
أو آنحصب منه ء إذ لا مَعْنَى لِلمُسَافرَةٍ بالرّهْن مع (مکان ترك السّفرٍ به . وان اتّفقا 


مر و ال ا 


!ارز ہے ا ۳ ۳ ع ۳ 
على نقلها » جاز ایضا » سواء كان أَنْفمَ لها أو لا ؛ لان الحَق هما ؛ لا یخرج عنہما . 

فصل : وان كان اج إلى جتان » والڈیُ ال آواجله قبل بره میج 
منه لقص تمه » وفيه ضرر حرف کھت اف شا ان وا ان ممقدل 
و فقاق له قف عله دالت + ؛ لأنّه من الواجبات ء ویْزید به امن » ولا يضر 7 
المرتهن »وموئتّه على الرّاهِن ازن شرن «فالمقاج ل کزان الاو عليه ؛ 
لتق اه سب ائه » وقد يرأ بغير جلاجم ء بخلاف ال . وان أراد الراهن 
مَاوائه ما لا ضرر فيه 4 م يمع عنه ؛ لأنهمَصْلحَة هما من غير ضر يواح منهما . 
وان کان ال اء مكًا یاف غا ؛ كالسموم » ؛ فللمرتهن ن مَلغه منه ؛ لأنّه لا یامن 
اه . وان اتاج إلى فصد » أو اختَاجت الدَّابَة ! إلى تردیج » ومَعناه فثح الوَدَجَمْنِ 


۹ه 


٥٥/٤‏ و 


oof f‏ فل 


حتى يَسِيل الم ء وهما عرقانِ عَرِیضَانِ غلیظان من جَانِبى ثعْرَةٍ التخر » آو تريغ ء 
وهر تلح اراس مص ء امن عل ذلك » ما لم یف منه ضرا . وإن اتيج إلى 
طم شیء من بی بدوَاءٍ لا یخاف منه » جار » وان یف منه ( فایهما اما 
منه" ل يُجْبَرَ . وان كانت به اة كان له قَطْعُها ؛ لان یاف من ٹر ھا لا من 
لها » لاله لا يمحس بلخم عت . وان كانك به تحبيكة » فقال آهل الجبرة : 
لاخوط قَطْعُها . وهو أنْمَعُ من باه ؛ فللراهن ذلك > ولا فليس له فِعْلهِ . وان 
سای الحَوف عليه ف الحالیّن ۰ یکن له قطمها ؛ لاه یخدث شا یت جح 
/ إحدائه . وان کانت به اة ؛ أو إصْبَعٌ زَائْدَة م مك الرَاهن قَطعَها ؟ أن 
طعَها ياف منه ء وت رکها لا یخاف منه . وان كانت الماثيية جَرِيَة » فأرَادَ الراهن 
كفني جا بجی تلم ولا ماف ترد » کالقَطِرَانِ والژیْتِ سییر رع 
وان خيف ضرَرُہ » كالكثير » فللمر مرتهن منعه . وقال القاضى : له ذلك بغیر ادن 
الگ ٹھن 4 لان له مٹیا کی + وان اش سن ذال > ۸ یجبر عليه . ولو اراد 
لته مُناواٹھا با يَنْفَعُها ‏ ولا يُخْشَى ضترزه ‏ م يُمْتَعْ ؛ لأن فيه (صلاح حه 
ا لا يضر بغيره . وان إل خیف منه الضرر ل کن منه ب لأن فيه تحطرًا بح" 
غيره . 


"یں 


فصل : فإن کان رن خلا فاحمَاجَ إلى أب ء فهو على الراهِن » ولیس 
للمرگهن ن مله + لأن فيه مَصلحة بغير مَضْرٌةٍ . وما سقط من لیف أو سعَف أو 


اجا »فهو من الرھُن الائ اجره ناس . وقال اصحاب الشافی * : 


(۵) الرهصة : وقرة تصيب باطن حافر الدابة 
(5 + ا سط ون : .. 

(۷) الاكلة : الحكة . 

(۸) السلعة : كالغدة فى ا حسم 1 

(۹) ف الاصل : و لحق ؛ . 


OY + 


لیس من الرهن . بنا مب عل أن اء لیس منه ولايصح ذلك ههنا الان الف 
من جُمْلة الأَيّاتِ التی ورد علیها عفد الرّهْن » فکانث منه » كالأصول وائقاض 
الدّار . وان كان الرَهْنٌ كرما فله زاره ؛ لاه لِمَصلحَته » ولا ضَرَر فيه 
والر رون من الرهن . ولو كان الشجر مزدحما وق تم بعضہ ماخ ا 
یی » فله ذلك . وان أرَادَ تخویله كله ل يَمْلِكْ ذلك . وان قیل : هو ا ؛ 
له قد اَل يفوت ال . وان امن لاهن من فِعْل هذا كله » لم یجبر عليه ؛ 
لأنّه لا یمه فغل ما فيه زيادَة من الرّهْن . 

فصل : وكل یاو تلم رذع »اجره ام علیہا » وإن م عل 
اکتری له ا حا کم من مَالِه فان لم يكن له مال اکتری من الرّهْنٍ فان یه مهن : 
متَطو عا لم یر جع بشىء . وان یذ الرَاهِنِ ء أو إذنِ الحاكم عند تب 
ار کا رخ + . وان تَعَذَرَ إِذنُهُما » اسهد على اه الق » لجع 
بالتفمة وله لغ یا ٠‏ وان أف من غير اسان الحاكم مع (مکانه » أو من 

غير إشهاد بالرجوع عند عدر اسعدًانه یرجع به ۱ بل : يه *؟ على 
روایتین . ون ی بإذنٍ الراهن ؛ لیکون الرَهْنْ رَهْنَا اف ولي الأول » > 
يصح » و صر رها بالتفقة لا ذکرن۳) . / وإن قال الراهن : أ أتفقت متي عا . 
وقال المُرْئَهنُ : بلقت محتسیا با جو ع . فالقول قول المُرئهن ؛ لان الخلاف 
رم ی يود عم ینس لن ما 
قالّه الرّاهِنٌ مُحتَمل . وکل مُونَ لا تَلژَمُ الرَامِنَ ء كتققة المكاواة وا یر 
a:‏ إذا آنفقها محتسبًا أو متبرعًا . 


)١(‏ فی ١ا:‏ ازناده».و ی ب : #زیاره» والزبار : تُخفیف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض ض الحيدة» بقطعها عنجل و نحوه. 
(۱۱) الزرجون : قضبان الكرم ' 

(۱۲) سقط من : م . 

(۱۳) یع : « ذکر 4ء 


o۱ 


٤٦ہ‏ و 


۷ - مسألة ؛ قال : ( والرَّهْنْ إِذَا تلف بغير جتَايّة من المُرئهن ء رَجَعَ 
المر تهنْ بخقه عِنْدَ مَحلّه » وکائث المُصِبَةٌ فيه من زاهنه ء وان کان بتَعَد بتَعَذّى 
المرئهن . از لم يَحْرَرْهُ » صَمِن ) 

7 ا إذا عذّى مهن ق رن أو فرط فى الجفظ للرّهْنِ الذى عنده حتى 
تلف » فا نه له يضمن لا تغل فی وُجُوب امن عليه لاف + و لالہ اة ف بده 5 
فلز مه ٍذا تلف يتَعَذّيه وت ریطه ؛ كالوَدِيعَة .و امن تلف من غیرد منه‌ولائفریط ‏ 
فلا ضنَمَانَ عليه » وهو من مَال راهن . پروی ذلك عن علی*رضیی الله عنه . وبه 
قال عَطاء ؛ والزرعه والاووّاع ن » والشافعیه ‏ وأبوقور » وابن المثذر .ویروژی 
عن شُرَيْح, ء والنحعی؛ » واحسن + أن له من بجَميع لین » وان کان اکر 
من قیمته ؛ لاله روی عن النبى عر ء أنه قال : « ارّهْن بمّا فيه 2 . وقال مالك 
ی دالت باقر مر لوس ورین ين ان راون »وا ای تفه 
بامر کے ؛ م قبل قوله » وضَمِنَ . وقال التُؤريه » وأصحاب الرأى : يضمن یضمنه 
مرن بقل لامرن من قیمیه أو قَذر الین . ویروی ذلك عمر بن ن الخُطاب :1 
زعي ال عنه واحتجواما رو ىغط نجل رفس ء فتفق عند المرتهن 5 
فجاء إلى الس عله » فاخبره بذك ء فقال : ۱ قت ا 0 وا ھا ی 
المُسْتوفى ء ولاه مخبوس يدیْن » فكان مَضْمُونًا ء کالمبیم إذا خبس لاسییفاء 


(۱) فى حاشية ص : « رواه أنس » . 

وامحدیث احرج البیهقی » فى : باب من قال الرهن مضمون » من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٠٤/٦‏ . 
والدارقطتی » فی : کتاب البیو ع . سنن الدارقطنی ۳۲/۳ وانظر نصب الراية » فى : کتاب الرهن ۳۲۲/۶ . 
وقال : رواه آبو داود فى مراسیله ء عن عطاء » عن النبی عل . 
(۲) أخرجه البييقى » فی : باب من قال الرهن مضمون ء من کتاب.الرهن . السنن الکبری 41/3 ۔ وابن 
أى شی یق : باب فى الرجل يرهن الرجل فیہلك ء من كناب البيوع والأقضية . الصتف ۱۸۳/۷ . وقال 
الزيلغى : آخرجه أبو داود فى مراسیله » نصب الراية ۴۲۱/٤‏ . 


o۲ 


ُمَنه . ولنا » ما رَوّی ابن ألى ذئب : عن الَهُرئ » عن سَعِيدٍ ويا وی بن المسیب ٠‏ أن 
رسول الله عه قال ٠:‏ لايل رن » ِصّاحبه مه bs‏ غرم پت e"‏ 
لاتم عن أَحَمَدَ بن عبد الله بن يُونسَ عن ابن اى ِنْب ء ورَوَاهُ الشافجىه/ عن ابن 
لى فدَيِكِ عن اب نای ذب ولفظه ٠‏ الرهن‌من‌صاحبه‌الذیرَهَنه » .وباقیه سواء . 
قال : وَوَصَلَهُ اب المُسَيّب ء عن أبى هْرَيْرَة » عن النَبىء عو مثله أو مث مَعْنَاہ من 
ویک ران أن الإستدر ولگ وم بای قاد اشن #الزياة وعل قذر الٹین 
و کالکفیل وَالسشَّاهِدٍ ء ولاه مقبوض بعقد واحد بعضه أَمَائة ء فكان جمیعه أمَانَةَ » 
كالوديقة . وعلی( مالك لب : أن ما لا ی به العََارُ »لین هلب . 
کل فم یت عط فهو سل وقول عط نش داق 
یرو یه سمَاعیل بن امي » وکان کَذابا » وقیل : پرویه مُصعَبٌ بن ثابتٍ » وکان 

ْ تیا . وتخقل أنه راد ء ذَهَبَ لك من الولیقَة ء يقليل أنه م يل عن قذر 
ادن وقبمة الرس » وحَدِیثُ آئس إن صَحٌ ء فيَحْتَمِل أنه مَحْبُوسٌ با فيه » وم 
موق فإنه صار لک ِلمُسئوفَى 0 فکان عليه ضَمَائه غر > 
بخلاف الرھن ن » والبيع ة قبل القبض مَمْنُوعٌ . 

فصل : وإذا قضاه + جِيعَ الح » أو راه من ال ء بقی ار ان فى ده 
وبہذا قال الشافعی؛ . وقال أبو حنيفة : إذا قضاہُ كان مَضمُونا ٠‏ وإذا بره أو وه 
م يکن مَضْمُو موا استحسانًا , وهذا ما ا لان الب موق مه یرل ١‏ 
ول يْْرئه منه . وعندنا أنه كان أَمَانَةَ » وبَقّى على ما کان عليه » ولیس عليه رده 
لاله أمْسَكَهُ بإذْنِ مالکه » ولا يحص يتفعه » فهو كالوَدِيعَة » بخلاف العَارية 
فاه يَخْتَصّ بتفیها ء وبخلاف ما لو أطارّتِ الرّيحُ إلى دَارِه توب لَزِمَهُ رده إلى 
ماله ؛ لان مَالکه یادن فى اک » فأما إن سل مَالکه فی هذه ا حال دَفْعَهُ إليه ء 


om 


(۳) تقدم تخریجه فى صفحة ٤ 5 ٤‏ . 
(4) سقط من فع رس هیاو . انظر چپ ۱۸۳/۱۱ , 
واحدیث فی : ترتیب مسند الشافعی ۱۱۳/۲ ۱۱۰ . 
(ه)ق م :۱ وعند ) . 
or‏ 


o/ 4‏ ظ 


)لاه و 


رم من هو فى يده » من المرتهن أو العَذلِ » فعه إليه ء إذا أمْكَتّه » فان م یل ١‏ 
صار ضامتا » كالمودٌ ع إذا امْتنعَ من رد الوَدِيعَةِ عند طلبها وان کان امْتَاعُه ِعُذْرٍ » 


مثل أن یکون بيه وبیته طَرِيقٌ مُخيف ؛ أو باب ملق لا یکنه فشحه وأو ان یاف 


فوت جُمْعَة أو جمَاعَةٍ » أو فوت ك صلا ء أو به مض » أو جوغ شید » وما 
شمه فار الم لذلك ‏ لف ؛ فلا ضَمَانَ عليه ؛ لأنّه لا تفر یط منه ا 
المودعَ ۱ 

فصل : وإذا قبَضَ المُرَْهنُ رن » فوجده / سکم لَرْمَهُ رده على مَالکە » 
الرّهْنُ باطل من له وه اناگ مر وای رای دح لف لکیہ 
م علیه الط مان الما لطبي اما شاه » فإن ضَمَنَ المرتَهنَ ۰ م يرجع 
على أحدٍ لذلك ؛ وان ضَمَنالرَاهِنَ » رَجَحَ عليه و ن اي سس اف 
تفر یه »فلکم كذلك ؛ لأن الما شتير عليه » وإن کف بغیر ريل ٠‏ 


حمر 24 


یه و ھڑھا » يضمن دوس الماك ع و لا مال غت 


تحت يده العادية فا ان عليه : > کا لو علم :ولاق لا ضَمَان عليه ؛ 
لاله کس عل أنه أماكة من غير علمه ؛ فلم یضعنه > کالو ديعة ۔ فل هنا ترچ 
ا مالك على العَاصب لا غير . و الو جه الثالث أن مالك کضمی أيّهماَاء ويستقر 
الضَّمَانَ على العٌاصِب » فإن ضَّمّنَ العَاصِبٌ یرجم على أحد ؛ وان ضَمنْ المرتهن 
رجع على العغاصِب ؛ لأنه ره ء فرجع عليه » كالمَغْرُورٍ بحرية اَم . 


۸ - مسألة ؛ قال : ( وَانِ فا فى الْقِيمَة ٠‏ فَالمَوْلَ ول الْمُرئهن مَعَ 


یمینه يمين , وان الما فی در الق . فالقَّل ۶ قول ال اهن دقع تم لا لب 
لواحد مِنْهُمَا بما قال بَينَة ) 


یعنی : إذا الا فى قَيمَة الرّهْن ۰ إذا تلف ف الحا التی یرم المرئهنَ ضَمَاله ‏ 


.  تقو ہ‎ : ٠١ فى الأصل‎ )٥( 
. » فى | مم : ۱ یستقر‎ )5( 
. سقط من : الاصل‎ )۷( 


6۲ ۶ 


وهی إذا تَعَذّى آو لم يحور ؛ فالقول قول المرتهن مع يمِينه ؛ لأنّهِ غَارِمٌ ولا 
نکر و جوب الريادَةٍ على ما ار به ء والقول قول الک . وبہذا قال الشافهى؛ ؛ 
ولا تلم فيه مالفا . وان الفا فى قذر ال ٠‏ نحو أن يقول الزاهن ٠‏ : رهنتلت 
عَبْدِى هذا بالف . فقال المرتهن : بل بان . فالقول قول الَامِن . وسا قال 
النحجى؛ ء والثورئ ء والشافعی ؛ وی » وأبو ثور ء وأُصْحَابٌ لی . وحکی 
عن الحسن ٠‏ وقتادةَ » أن القول قول مره »ما جوز من رن »أو يمه ۽ 
ونمو قول مالك ؛ لن ار أن رن یکون بقذر الک . ونا » أن راهن منک 
ِلرَّادَةِ التى يَدعِيا المُرهِنُ » والقول قول نکر ؛ لقول رسول اللہ عه : « لو 
یی الا بدَعْوَاهُم » لادی قَوْمٌ ِماءَ رجا وراه وللكِنٌ این عَلَى 
المُدّعَى عَلَيْهِ » . روا ملع" , ولا الاصا کان الگ من مه لاف . 
فالقول قول من یف > کا لو الفا فى أضْلٍ ال » وما ذکزه من الظایر غير 
5 ؛ فإن العادة ره الشیء/ باقل من قیمته إذاتَبَتَ هذا ء فالقول قول الرّاھن 
فى قذر ما رَهَنَه به ء سواء الا على أله رَهَنَهُ بجميع. ال و املا » فلو انمق 
على أن لین الات » وقال امن : ما رلک بأحدِ الا ہہ 
بل رهه بہما ‏ فلقول قول راهن مع ميه ؛ لاه نکر علق حَق مهن 

لین بعَبْده » والقول قول المُنْكِرٍ و اه رف ام .وال 
الراهن : هو رهن بالمُوَجُل . وقال المرتهن : بل بالحال . فالقول قول الراهن مع 
ینہ ؛ له منک ء ولأن اقول قوله فى أضْل الرّهْنِ » فكذلك ف میقته » وهذا 
إذا لم يكن ية و فان کان لا حدهما کت ة » حم بها » بغير حلاف فی جَمِيع هذه 
المسائل . 


م 
م۴ 


. ۱۳۳7/۳ فی : باب العين على المدعى عليه ء من کتاب الأقضية . صحيح مسلم‎ )١( 

كا أخرجه البخارى » فى : باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ننا قليلا 4 ء من كتاب التفسير » 
من سورة ال عمران . صحیح البخاری ٣/٦‏ ۔ والتسایی E‏ : باب عظة الحا کم على المين ء من کتاب اداب 
القضاة . امجتبى ۲۱۸/۸ . وابن ماجه » فى : باب البينة على الدعی والمین على الدعی عليه » من کتاب 
الأحكام ۔ سنن أبن ماجه ۷۷۸/۲ . 


ه ۵۲ 


6 ۷ ظ 


/مه و 


فصل : وان الحتلفا فى قذر الّهْن » فقال : رَهَنْنَكَ هذا العَبْدَ . قال : بل هو 
والعَبْك الآحَر . فالقول قول الراهن + لأنّه مک . ولا تَعْلَمُ فى هذا حلافا . وإن 
قال :رک هذا ال . قال : بل هذه الجَارِیَة . حر جالعب من ار ءلاغتراف 
المُرئهن بانّه یرنه » وحلف الرَّاهِنُ على أنه ما رَهَنَهُ الجَارِيَة » و حرجث من الرهن 
أيضا . وان اتحتلفا ف رد الرّهْنَ إلى الراهن ا فالقول قوله آیضا + لاه مک سا 
مه . و کذلك الحم فى المستاجر » إذا ادٌعَی رد الین اجره . وقال ار 
الخطاب : كحرج فیہما وَجْهُ آتحرٌ ء أن القول قول المُرْئَهِنِ والمُسأجر ف او 
اء على المضارب وال کیل بِجُعْل ء إذا اذعَيا لد ۰ فإن فهما وجهین » الق 
بينهما وبينَ المُرئهن » أن المرَئَهِنَ قبَضّ العَیْنَ یم بها » و کذلك لمُستاجر 
وال کیل قطن ال يح بلجفل لا الع » والمُضَاربُ قَبْضَها ِنع برها 
لا بها . وان الما فى تلف العَيْن ء فالقول قول المُرئهن مع يمينه ؛ لأن يده ید 
أمائة ء ويَتَعذّرٌ عليه ِقامّة الب على اف ء فقبل وله فيه » کالمُود ع . 

فصل : فإن قال : بِعْتَكَ هذا الب » على أن ترهتیی بكمّنِه عَبْدَيِكَ هَذين . 
قال : بل على أن رهلک هذا وَّحْده . ففيها رِوَايتَانِ » حَکامُما القاضى ؛ إِحْداهما » 
يتَحَالَمَانٍ ؛ لأنّه حلاف ف الم ء فهو کالا يلاف ف امن . والثانية ء القول 
قول الرّامن ؛ لاله منک لشرط رهن اعد الذی اما فيه » والقول قول المُمْكِرٍ . 
وهذا اصح . 

فصل : / وان قال : ازسَلت کیلک ۰ فرعتنیعبلة » على رین بها . 
قال : ما مره رهه الا بعشترة » ولا فضت لا عَضَرَة . مكل الرّسُولُ ء فإن صَدَّقَ 
لاهن » فعليه اليَمِينٌ أنه ما ره لا ضرق » ولا قَبَضَ إلا عَشَرَةَ » ولا يَمِينَ على 
لاهن ؛ لأن الدّعْوَى على غيره » فإذا حَلَفَ الو کیل بر جَمِيعا ء وان تکل ء فعليّه 
العَشَرّة المُخْتَلَف فيها ء »ولا یرجم بهاعلى أَحَدٍ ؛ له يُصَدِّقَ لاهن فى أنه ما أتحذّها » 
ولا مره بأَذِها » وإِنّما المرئهن ظلَمَهُ . وان صّدَّق الو کیل المُرْتَهنَ ؛ وادعی أنه 


۳۹ 


سم لمشرین إلى الا » فالقول قول راهن مع يمينه . فان َكَل » قضییی عليه 
بالعَشَرّةٍ » ويَدْفَعٌ إلى المرتهن ء وان حَلّف بَرِىء » وعلى الرَسُول غرَامَة َة اشر 
لته ؛ لاگهيَزعُمُ نها عق له »وم امن لت وإقاقية سول » آو تدر 
إخلافه ‏ فعلی الرّاهِن اليَمِينُ أله ما أَذِنْفی ريه إلا بِعسْرَةٍ » ولا قَبَضَ اکٹر منها » 
ويبقَى هن بالمَشرَۃ الأخرَى . 

فصل : إذا كان على رَجُل ألمَانِ ء أَحَدُّهما بَرَهْن » والاخز بغير رَهْن ء ؛ فقضّى 
لما ء وقال : قَضَيْتٌُ دين الرّهْن وقال مره : بل قضتيك این الا . فالقول 
قول راهن مع مین » سواء اما فى نی لان بذلك أو ق لمي ؛ لان أعْلَمُ 
يته وصفة دَفعه ولأ يول : إن الدَّينَ الباقی بلا رَهْن » والقول قوله فى أُصْل 
لرّهْن » فكذلك ف صفه » وان ال القَضَاءَ » ول یلو شيا » فقال أبو بكرٍ : له 
ص فهازل آنهما شاء »لو کان له مال ساسة رغاث باک قل وکا ھا : 
سس له أن ين عن آیطائی عل ردنا تول بس اشاب الشف .رل 
مهم بقع الم عن الین معا ء عن كل واج منهما زصلفہ ؛ لألهما تسا 
فى القضاء » فتساویا فى وقوعه عنهما فآما إن ابراه المرتهن من أحد الذيتين » 
و احتلفا » فالقول قول المرئهن » على التصِيل الذی ذَكَرْنَاهُ فى الراهن » ذَكَرَهُ ابو 
بكر . 


2 


فصل : وإذا اف المُتَرَامِتَانِ على قبض العَدلِ للرهن رم رن ى حَقهما » 
ول يضر إلكاره ؛ لأن الح شما . وان قال حدما : ف اقل .الک الا مر 
فالقول قول المْکِر ٠‏ کا لو احتلفا فی 3 قبض المرتهن له رھ ia‏ 
م قبل شھادثہ ؛ لاٹھا'' شهادة ال وكيل لمو كله 


(۲ - ۲) سقط من :۰۱ م . 
(۳) فى الأصل : « الوکل ٠‏ . 


oY 


٤‏ ظ 


فصل :إا کان فى تو زجل عية » فقال : رَهیّیی عَبْدَكَ هذا بالف . فقال : 
بل قد عصبتة + أو استعرکه . فالقول قول الس » سواء اغترف بالدَيْنٍ أو جَحَدَهُ ؛ 
لن الأمثل عم رن وان قال السيد : بعك عَبدِى هذا بالف . قال : بل رهنته 
عنذی ما فانقول قول كل واجد منهماف الق الذی ره »و اليد عبد 
وهکذا لو قال : رکه بالف اقرضتنیه . قال : بل بعتنیه بالف قَبَصْْتَهُ مى تما . 
كناك : وک مات ری لگن ا سیا 


فصل : وإذا ادّعَى على رجلین ء فقال : رهشمانی عبد كما بدينى عَلیْکما . 
فأنْكَرَاهُ . فالقول قولهما ء فإن شه كل واحد منہما على صاحبه » قلت شهادثه 
ذا كان لا« لته أن یف مع کل واج منهما وتعییز ميمه فا أو 
یخلف مع أَحَدِهِما ويَصِيرٌ نْصِيبٌ الاح ره , وان أل ادها ۽ ت فى کته 
وَحدّه . وان شهد المْقر عل التذكر . قبلث شهالاثه إن کان غذلا ؛ لائ لا يجب 
لتفسيه تفعًا » ولا يَدْفَمٌ عها ضرا . وہذا قال أُصْحَابٌ الشافيره . وقال 
بَعْضُهِمِ :اذا الگا جمِيًا قفی شهَادتِهمَانظر ؛ لن المَشْهُود له دیآ کل واج 
یمام له بجخوده حَقه من رفن ارقا سان شور ادق شهروة 1 م قبل 
شهادنهم له . قلنا : لا صرح هذا ؛ فان إلگار الذضوی لا شت به فسق المدغی 

عليه . وإن كان الحَقٌ عليه ؛ لِجَوَازِ أن يُنْسَى 7 
وكذلك لو ئدَاعَى رَجُلانِ شيعا » وتَخَاصّمًا فيه ء ثم شهدا عند الحاكم بشىء ء 
نیم واوو ہہ یسوی( بی 


و 


فصل ورن عد رجن مها ند كل وا میم یه ۱ 


. ) ق »م : « ضررا‎ )٤( 


oA 


۳ عَقَدَين فكانهرَهنَ کل واحدٍ منہما الصف مرا فإن أ راد مُقَاسَمَة / المرئهن » 
وا تصييب منوا » وکا ارهن ممالا لم الس » کالمکیل والمورون ء 
رم ذلك وان كان مق ام : ٠‏ لم تجب قسمتہ ؛ لأن على المُرْئنِ رز 
فى مه » وير فى ید لته ء نصفه رَهْنْ » وزصفه وَديعة . وان رَمَنَ اثَانِ 
عَبدّهما عند زجل نون أحَدّهما ء لك رن فى تصبيه وقد قال آحمڈ ۽ فى 
رواية مها » فى جلي رمَا ارا هما عند زج ء على آلف ‏ فقضه ها ول 
یقض الا حر : فالذار رَهَنّ على ما بی وقال أبو الخطاب » ف رَجل رَعنَعَبْد 
عند رز جلین فوفی هیا فجهیعه رهن عند الا خر خی کر یا . وهذامن کلام 
أحمد وأیی الخطاب مَحمُول على أنه ليس رن مُقَاسَمَة لته لا عليه من 
ضر » لا بمعتی أن العَْنَ كلها تكون رها » إذ لا بجوژ أن یال : إن رَهَنَ نطف 
لعب عند رجل ؛ فصار جميعه ر هنا . ولو ره الان عدا لحما صد این بالف » 
فهذه اربع غود دی چرس ڑکا عالت را بیت ؛ فمتى قضامًَا 
مُن هى عليه » انفلك من الرّهْنِ ذلك القَدْرٌ . قاله القاضى ء وهو الصّحِيحٌ . 
فصل : ولو دی رَجُلَانِ على رَجُل اله رَهََھماعَبْذہ » وقال کل واحدِ منهما 
رَهَنَهُ عندى دون صاحبی . فانکرهما جَمِيعًا » فالقول قوله مع وينه . وان لكر 
فا وعتقل اغ ۾ سام إلى من صَدّقةُ ء وحُلفٌ الاک . وإن قال : لا 
غلم ین المرئهن منهما . حَلَفَ على ذلك » والقول قول من هو فى يد ده منهما مع 
یمینه . وان كان فى ا يديهما حلف کل واجد منهماعلى نِصفِه » وصار ره عنکه . 
وان کان فى يَدِ عَيْرهِما ء فرع بينهما ء فمن فرع صّاحِبّه » حلف وال » کا لو 
اذَعَيَا ملکه . ولو قال : رَمَلنہ عند احدهما ‏ ثم رنه للاخر ء ولا أَعْلَمُ السابق 
سپا . فكذلك . وان قال : هذا هو السا بالعقد والقَبٔض . سم إليه » وحلف 
للا تحر . وان لكل وال فى يد الاو ء أو يد غيره » فعليه به لثانی ء کا لو 
قال : هذا العبدلِرَيْدٍ ؛ وغصښه من َو هسم إلى ريد یرم قتهلعمیو . 
وان کل والعَبْدُ فى ید الثافى ء اف فى يده ء وعَرمَ قي قِيمته للاوّل ؛ لاله أ له بعک 


) ٣٣ / ٦ ۹ھ ( المغنى‎ 


۶ و 


4 ظ 


ما فعَل ما خال بينه وبين مَن أُقرّ لہ(“ ۰ فَلَرمَنْهُ قیمثه » كا قلنا . وقال القاضى : إذا 
رف به / لغیر من هو ف يہ » فهل یر جع صَاحِبٌ اليد أوالمُقرله ؟ على و جهن . 
ولو ارف لأخدهما وهو ف يَدَيْهما . ی يد المُقرٌ له “فى لصف" » وى 
الصف الا تحر جهن . 

فصل : إذا ون اران ف بع رن بعد لول الح ء جار » وتعلّق حقه 
بشمنه وان ود له قبل حُلُوله ملف 1 بطل الرن » ولم يكن عليه عِوَضه ؛ 
لاله ود له فیما یتافی مه » قاشيّة ما لو ان ف عه ۽ وللْمالك أذ تمه . و به 
قال الشازیی) وقال بو حنيفة وعمڈ : يكوث اقتن رف لأن اراهن اع رفن 
بإذنِ المُرتھن قَوَجَبَ ب آن یت حه فيه » کا لو حل ادن . قال الطّحاوئة : حَقٌّ 
انی تعلق کرائٹی مواقي یا » فوجب اوکگازے کا رانا ئل 


قرو ہ 1 


ونا ء آله تصق بطل عق المرئهن من عبن اشن » لا که ال که ء فإذا 


سج E‏ 5 7 ز ہش و IE.‏ 
اذن فيه » اسقط حقه » کالعتق ء و یخالف ما بعد الحلول ؛ لان المرتهن يَسْبَحق 


بیع حالف الاک ١‏ ال خر توي يه من جهة ان . فان قال : اما 
ور آه برد نز ره نا . ل تفت إلى واه ؛ لأن اطلاق الاذن 
يَقتَضِى بیع فسخ الزّهْن ء وبهذا قال الشافی ه . وان أَذْنَ فيه بضرط أن يَجْعَلَ تمه 
کاله رش ؛ أو یعجل له ده من تمه » جار ولَرمَ ذلك . وان احْتَلَقَا فى الاذن ١‏ 
فالقول قول المرتھن ؛ لالہ مير ۔ وان اون ى العم ء وامْحلمَافى شرط جَمْل َم 
رَهْنَا » أو تُعُجیل دیده منه » فالقول قول راهن لأن الاصل عم الط 28 ۱۴ 


أن یکون القول قول المرتهن ؛ لأن الال بَا الوم ی . وان أذِن لاهن فى اليم » 


لوجع قبل کس »ناه ال لبم لیم بالرجوع, ‏ لم يصح تیه . وان بَاعَهُ 


(۵) ف أ زيادة : « به 4 . 
(" ¬ ۲) سقط من : م . 


۵۳ + 


بعد الرجُوع ء وقبل العلم ء احْتَمَل وَجْهَيْن ء بنَاءً على زل الو كيل قبل عليه . 

فان الفا فى ار جوع قبل الع » فقال القاضى : القول قول ار ن أيضا ؛ لان 

الأصْل عََم لجع » وعدم البيع, قبل الر جوع. قاض ایام اون لتقت 

لین رثا على ما كانث”" . وبهذا كله قال / ای . وهذا فيما لا یاج 
۲ ۳ بر ال 

ال بیعه . فاما ما دعت الحاجة إلى بیعه » کالذی خيف تلفه اذا اذ فق بیعه مطلقا ۱ 

تعلق احق ميه ؛ لأن بيه مستحقٌ + فاشبّه ما بیغ بعد لول الڈیٰن . 


فصل : إذا حل الک ء رم راهن الايفَاءُ ؛ لاله دين حال » فلرم یاه ء کالذی 
لا رهن به ء فان ميف ؛ وكان قد أذِنَ لِلْمُرئهن أو ِلْعَدْلِ فى بيع رن بَاعَه ) 
فی الق من تمه » وما فطل من تمه که ء وان مضل من الدَّيْنِ شىء فعَلَى 
الراهن ls‏ ل يكن اون ما ق يمه أو كان قد أن هما ثم عَرَلهُما × لو 
بالوفاء أو يبع 6 رهن ؛ فإن فعَل ؛ ولا فعل الحاكمٌ ما يَرَى من حبسیه وتَْزِيره 
یمه ء أو یغه بتفسیه أو مین . وہہذا قال الشافعی* . وقال أبو حنيفة : لا يبيعه 
الحاككم ؛ لأن ولاية ماک عل مُن عليه الح ء لا على ماله ؛ فلم يف بغير 
اذنه وأناء آله ق تعن عليه »فاعم اداه قرو سی 
کالایفاء من جنس الین » وان وَفى الدَّيْنَ من غير الْرَهْنِ » اف ارهن 


۷,۰۹ - مسألة ؛ قال : روَالِمرت - الما 
نی يَسْتَوْقِى حَقّهُ , حَيّا کان الاہِن أو ميا ) 


ل اماق مل اڑا من ؛ وطالب العْرَماء بیونهم > أو خر 


عليه لفلسه ٠‏ رید وِسْمَة ماه ین عرَمَائ وَل تلم نهد چا 
برَقبَةَ بعض عبید المفلس 4نا من قبل » نم من له رقن الہ بخص که 


(۷) فى النسخ زيادة : و القول ۾ وم جد له توجيها ۱ 
(۸) ف م : ۱ وبیع.) . 


۹ھ 


1 


14 ظ 


عن سائر الظرماء ؛ لان حقة متلق بعین هن وذمة لاهن معا » وسار هم يعلى 
َف الم دون الب فکان حقه آفری » وهذامن أكثر فاد الرّهْن »وهو تقدیمه 
حقو عند رض مرح الما . ولا عم فى هذا خلافا .وهو ملعب الشازیی) ۽ 
وأصحاب الرّاى » وغيرهم ؛ فیا ع الرّهْنُ » فإن كان تمه وف خقه تله » و ان 
كان فيه فضنل عن دہ رد الباقی على العُرَمَاء ء وان فطل من دنه شىء ده 
وضرب مع الما يق یه ثم مِنْ بعد ذلك مَنْ وج ماه فهو حن بها » 
نم یسم الباق بین الغرمَاء عل قذر ديونهم » ولو كان فیہم مَنْ یه / اب بجنا 
المفلس یم وكان أسنوة الما ؛ لأن ارش جتايته يتعلَقٌ بذمیه دون مَاله » 
فهو كَبقِيّةِ لین » بخلاف ازش جنَايَة العَبْد » فإِنّها تعلق برَكبَة الب ء فلذلك 
كان احق به ممّن تعلق خقه بمُجَرّدٍ الم » ولا رق فى اسْتِحْقَاقٍ تم الرّهْنِ 
والاخٍصّاص به بین کون رن ی أو ميا ؛ لأنَقدِيمَ حَقَه من حيث كان حَقَهُ 
معا بين ا ال م وهذا التق لا یحتف بالَياة وال ك ء فکذلك ما بت به > 


كارش الجتاية . 


فصل : ولو باع شين أو اه وَكيله وقبَضَ امن أو اع العذل اه 1 
الشّمَنَ تيف عدر رده وحرجخت السلعة مسلكحقة تة » سارى المشترى العُْرّمَاءَ ؛ 
لان كد میتی بعین الال ء قهو بمَترلة أزش جناَة المفلس . ودک القاضی 
ؤ ہیں کو ہہ و صو وہ ۔ 4 ہی تا مک م3 e‏ 
اخیمّالا اکر ء أنه يقدُمْ على العْرَمَاءِ ؛ لاه لم يُرض بمُجردِ الذمّة ء فكان الى » 
کالمرتهن » ولائّه لو ۸ یقت على رما لاقم الناس ع سرام مال 
و ا 5 ۴ه ۳ برد ی # 
المفلس » خوفا من ضياع اموالهم فتقل ال عبات فيه » ويقل ثمنه » فكان مدیم 
المشترى بذلك على العْرَمَاء أف هم . وهذا وجه لاصحاب الشافعى . ولنا ء أن 
فت 02 وه نچ ہم ا 1 ۳9 وگ و و جج 
هذا حق لم يتعلق بعين الا » فلم يقدم » كالذى جنی عليه المفلس ء وفارق 


)١(‏ ف الأصل : « من 


المكھنَ ء فان حقه تعلق بالعين ؛ وما ذَكَرُوهُ من المَعّْی الأول مُنْتَقضٌ بازش 
جاية المفلس ء والثانی مَصلحَة لا اصل ها ء فلا یت الحکم بها . فآمًا إن 
کہ لی کک بسن رکه + وخت 57 > وتفرۃ يد اد لان کن 
ماله ۸ علق به حم عق أَحَدٍ من الناس » وكذلك صَاجبٔ اس امه 
ها ومتی با ع العذل كال المُفلس ء أو با ع الرهنَ و حرجت السلعة 
فة » ليك عل النفلس + فلا شىء عل الل ؛ لالہ امین . 

فصل : ومن استاجر دازا أو اڑا بقثيه » أو شیا رها یه » نم افلس 
المُؤْجِرٌ ء فالشتاجر آحق بالین التی استاجرها من العْرَمَاءِ » حتی یستوفقی 
حَقَهُ ؛ لأن حَقَه متلق به ین الملل » والمْمة معل كَةٌ له فى هذه الم » فکان 
احق با کا لو ای منه شا . فان غلك البمير ء أو اهنشت الثار » قبل 
قضاء لمحت الاجازة » / ویب مع العرماءِ َي كد اده . وإن 
اماع اف لاه زر می م من اتوج ٠‏ فالتا ير أسْوّة العُرَمَاء ؛ 
أن حَقَهُ لم میتی بالعین . وهذا مذهب الشافی » . ولا تَعْلَمُ فيه خلافا . فان 
آجَرَ دازا ٹم أَفلّسَ ء فلت المْرمَاءُ وَالمُفلِسُ على اليم قبل انْقضَاء مد الا ار 
رواب ریش اسر ار ا ل الي ف 
انقال و لالہ اخوط من الاخیر ء فإذا استوفی لاجر یسم المُشترى . و 
تفقوا على كأخير البَيْع حتى تقض مُدَّة الإِجَارَةِ » فلهم ذلك ؛ + لأن 9 
هم » لا يرج عليم . 

فصل : ولو باع سل فلس قبل تفبيضها » فلششتری احق بها من 
العْرّمَاءِ » سواء كانت من المکیل والمورُون أو غيرهما ؛ لان المشتری قد 
تلكها + وت ملكه فا + فکان أحق يا ء کا لو قيضَهاء ولا فرق پین ما 
قبل قبض امن وما بعدّه . وان كان عليه سَلَمٌ ء فَوَجَدَ المُسْلِمُ الثم قَائِمًا . 
فهو آحل به ؛ لگا وج کن ل > وان ۸ تعنم + خله اسو اراي + لالہ 


۳۳ 


و ۲ 


1/4 و 


ل یت خقه بعيْن مَالل ء ولا بت ملکه فيه » ویَضرب مع العُرْمَاءِ بالمُسْلم 
فيه الذى یسجقه دون امن » فيُعرَلُ له قَئْرٌ حَقه ء فإن كان فى الال جنس 
حقه ء أذ منه بِقَدْرٍ ما يُسْتَحقه » وان لم یک فيه جنس حَفّہ » عُزِلَ له بقذر 
خقه » چھری به اللہ فیه » فاه » ولیس له آن باد الول يتريد : 
فلا یکون بدا عمّا فى المٍ من الشتلم فيه . ولا يجوز اد الكل عن 
لمسلم فيه . وان یکن أن یشثری بائمٹزول اکتر مسا قر له > مس المسلمر 
فيه » ار له بِقَدْرٍ حقه » وَرُدّ الباقى على العُرمَاء . مثاله » رَجْل فلس وله 
ار » وعليه وجل دِيئَارٌ » ولا حر قفيز حنطة من سلم قیمته") دِیتاز . فا 
سم يار فلس نِصْمَيْنِ ء لصاجب انار نطفه » ویفزل نصطفه نسم 
فان رَححصّتِ الجنْطّة ء فصاز قيمة القفیز نصلف دِيئَار » تبي 


وا تے؟ 


1 


+00 ۲ 

لی مایب الڈتار » فلا کی من جار التفزس إل تكد : ۵ فشر ی(" له به 
ثا قفيز ء فيفع إليه ء ويرد سدس الڈیتار على الگریم الاتحر ء فإن غلا امس 
فيه » فصر ی الق یار » میا آله تج بل ما يَستَحقَه صَاحبُ 
الديتار » فیکون له من دیثار المفلس / لا فیشتری له بالنصف المعزول > 


ويُرجَمُ على الریمر پسلڈس ديار ء يُشتَرَى له به أيضا ؛ لأن مرول لك 
الففاس ء وھا المت فر نه » فزت زاق فلس وان ق فعلیه . 
فصل : قال عبد الله بن أحمد : سألتٌ ألى عن رجل عنده رهُون كثيرّة , 
E‏ 5 ۶ 3 
لا يعرف اصحابها > ولا من رَهَنَ عندّه . قال : إذا ایست من معرفتهم > ومعرفة 
را و 1 دن اصن ہے شر یا گے یم 5 بیس کے فر وه عر سر 7 ار 
ورتیهم » فازی أن باع ومدق یکمیها » فإن عرف بعد آرانها »یرهم بین 


وت ام 


الج أو یرم هم + هذا الذی أَذَهَبٌ الیه . وقال آبو شارت > عن مت ی 


(۲) فى الاصل : د ثمنه » . 
(۳) ف أ م : « یشتری 6 . 


orf 


من يكون عنده سین الكيرةَ ء ایس من صاجبه : یمه » ويَعَصَدّق 
بانفضّل . فظاعر هذا أنه یَستوفی حقه . ونل أبو طالب : لا يَسْتَوْفِى حقه 


من مته . لک إن جع“ صاحبه۲۳ فطلبهٌ + أغطاة یاه » وطلب منه 


زر ۷ 22 کا ہے بحاص رق و 
حمہ »ي واما إن رفع امره إلى اخحاکم ‏ فباعه ووفاه منه منه حهه » جار ذلك . 


(5) فی ١ء‏ م : «ولکن ؛ . 
(ه = ه) سقط من :٠ا‏ 


(5) فى ١‏ » م : « صاحبا » . 


۵۳ ۵ 


